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أهدي ثمرة جهدي

إلى أبي وأمي أطال االله في عمرهما

إلى إخوتي وأخواتي

إلى كل من أعانني على إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد



أحمد االله وأشكره على توفيقه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى 

فله الحمد والشكر كثيرا

.كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

الأستاذ المشرف  الشكر والعرفان أتقدم بالشكر إلى بأسمى عبارات

على قبوله الإشراف على هذه المذكرة، "لعمامري عصاد"الدكتور

.طوال فترة إعداد هذا البحث ا ليوعلى مساعدته وتوجيهاته التي قدمه

توجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة كما أ

.هذه المذكرة



مقدمـة
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، والتي هي عبارة عن رابطة الالتزاماتنشوء یترتب عن المعاملات بین الأشخاص

عن عمل أو إعطاء الامتناعقانونیة بین المدین والدائن، والتي تلزم المدین بالقیام بعمل أو 

.شيء

عنصر المدیونیة وعنصر المسؤولیة، فإذا نشأ إلتزام :هماإلى عنصرینالالتزامیتفرع 

في ذمة شخص ما وقام بتنفیذه عند حلول أجله، ینقضي عنصر المدیونیة ویسقط حق الدائن 

في اللجوء إلى القضاء لإجبار مدینه على التنفیذ، أما إذا حل أجل الالتزام وامتنع المدین عن 

المسؤولیة وذلك باللجوء إلى القضاء لإجباره على الوفاء أو تأخر، قام الدائن بتحریك عنصر 

.بالتزامهالوفاء 

إن المبدأ العام في مسائل التنفیذ هو أنه لا یجوز للدائن أن یستوفي حقه بنفسه جبرا 

الذي لا یسعى للوفاء، وهذا المبدأ یسري حتى ولو كان حق الدائن ثابت في سند من مدینه 

وفق الإجراءات التي حددها لاستیفاء حقهتنفیذي، وبذلك یتعین علیه أن یستعین بالقضاء 

.القانون

أحكام تؤكد الحق بل إمتد إلى تنفیذ تلك إصدارمن ثم لا یقتصر دور القضاء على 

بعد مطالبته تنفیذ الجبري لها، وفرض حمایة قانونیة لصاحب الحق عن طریق الالأحكام، 

.بذلك وتمكینه من استرداد حقوقه

إما بالاستعانة بالقوة العمومیة وهي الطریقة المباشرة في التنفیذ، أو یتم التنفیذ الجبري 

القوة زاد العلني، غیر أن التنفیذ بواسطة مبالحجز على أموال المنفذ ضده وبیعها في ال

العمومیة یكون في حالة ما إذا كان التنفیذ العیني ممكنا دون تدخل المدین شخصیا، أما إذا 



مقدمـة

2

، لذلك وضع یني یقتضي التدخل الشخصي للمدین لكنه إمتنع عن التنفیذكان التنفیذ الع

.المشرع الجزائري وسیلة أخرى غیر مباشرة تحفظ حقوق الدائن وهي الغرامة التهدیدیة

إلى عدم وجود لاعتراف في بادئ الأمر بنظام الغرامة التهدیدیة، وذلك راجعلم یتم ا

أن قام المشرع الفرنسي بتنظیمها وتكریسها في عدة نصوص نص تشریعي یكرسها، إلى 

من بینها المشرع الجزائري الذي قانونیة، لتتبعه مختلف التشریعات العربیة بتبني هذا النظام، 

ینها القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكذلك كرسها في عدة قوانین من ب

.في بعض النصوص القانونیة الخاصة

لدفع المدین إلى التنفیذ العیني تعتبر الغرامة التهدیدیة في التشریع الجزائري وسیلة 

المدین محل اعتبار، كما یظهر دورها أكثر في تنفیذ لإلتزاماته التي تكون فیها شخصیة

بعض الأحكام القضائیة، باعتبارها آلیة قضائیة تضمن حسن سیر العدالة، من خلال كونها 

.وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة

إثارة للجدل في الحیاة المواضیع الأكثر لكونه من لهذا الموضوعیعود سبب إختیارنا 

 هاالغرامة التهدیدیة، وتعدد مراحلخصومةبالعملیة، بسبب تعدد واختلاف الجهات القضائیة 

.لتزاماتالإوسیلة لتنفیذ كونها ، هابالإضافة إلى تعدد مجالات تطبیق

وق الأفراد من خلال إجبار ققام المشرع الجزائري بتبني هذا النظام بغرض حمایة ح

.الملقاة على عاتقه، أو الأحكام الصادرة ضدهالالتزاماتالشخص الملتزم على تنفیذ 



مقدمـة
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:هذا ما یدفعنا لطرح الإشكالیة الآتیة

  ؟لدفع المدین لتنفیذ إلتزامهة التهدیدیة كوسیلةفیما یتمثل النظام القانوني للغرام

كالیة المطروحة المنهج الوصفي التحلیلي الذي یسمح شاعتمدنا للإجابة على الا

بتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري، من خلال 

الفصل (وإطارها التنظیمي )الفصل الأول(للإطار المفاهیمي للغرامة التهدیدیة التعرض 

)الثاني
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الفصل الأول

الإطار المفاهیمي للغرامة التهدیدیة

164بموجب المادتین ،ومضمون دستوریا امكرس اعام احق التقاضي حقیعتبر 

ئیة الوسیلة الفنیة التي یقضي بها تعتبر الدعوى القضاو  ،2020من دستور سنة  165و

.المجسدة في السلطة القضائیةحقه وذلك عن طریق السلطة العامةالشخص

اللجوء إلى القضاء فقط لحمایة حقوق ومصالح الأشخاص بل هو أیضا وسیلة لا یعد 

وذلك من خلال إجبارتلك المنفعة التي یخولها له حقه،الحصول علىتخول صاحبه 

على ذلك بواسطة فإذا لم ینفذ المدین التزامه اختیاریا أجبر،المدین على القیام بما التزم به

نجد الغرامة لالتزاماتهوفي حالة تعنت المدین وامتناعه عن التنفیذ العیني السلطة القضائیة،

  . رادعا له التهدیدیة

هو وجوب تنفیذه الالتزامفإن أثر ،والالتزاماتأثر العقد هو إنشاء الحقوق باعتبار

وذلك بإلزام المدین فإن الدائن ینشأ حقه في التنفیذ أثاره، ترتبتء العقد صحیحا و جرد نشو فبم

القانونیة الآلیاتوحق الدائن في التنفیذ عن طریق الغرامة التهدیدیة یعتبر من ،ما إلتزم به

ل المشرع بوضع وذلك في مجالات محددة تكفّ ي تم وضعها لضمان حقه في التنفیذ،الت

.الموضوعي والشخصيضوابطه ونطاقه 

ماهیة:ضرورة البحث عنعلى الإطار المفاهیمي للغرامة التهدیدیةیتطلب البحث 

ثم البحث عن )المبحث الأول(صهاالغرامة التهدیدیة من خلال تحدید تعریفها وتبیان خصائ

.)المبحث الثاني(تحدید شروطها وطبیعتها القانونیةضوابطها ب
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المبحث الأول

الغرامة التهدیدیةماهیة 

عن  ،یطلب حمایة حقهإلى القضاء في الحیاة المدنیة المعاصرةیلجأ صاحب الحق

یجب الاستجابةالقاضي لطلبه، لكن هذه باستجابةطریق الدعوى القضائیة، ویتحقق له ذلك 

مجرد حبر على ورق، فنجاح القضاء یقاس  إلىأن تجسد في أرض الواقع وإلا تحول الحكم 

وسیلة أثبتت نجاعتها في إعطاء الحكم القضائي الفعالیة تنفیذ أحكامه، لذلك تم إیجاد بمدى 

فتمثل الغرامة التهدیدیة إحدى النظریات التي كان ،والتي هي الغرامة التهدیدیةاللازمة

مؤید، ولم یستقر الأمر بالتحلیل والدراسة مابین رافض و القضاء وراء نشأتها ثم تناولها الفقه

إلا بعد أن نظمها المشرع و نص علیها صراحة مما جعلها تستقل بأحكام تتمیز بها كإحدى 

.نظریات تنفیذ الأحكام القضائیة ومع ذلك لازالت محل جدل في الفقه والقضاء

الغرامة مفهومالغرامة التهدیدیة یجب التطرق إلىماهیة ولتحدید لما سبق وانطلاقا

.)المطلب الثاني(ها و تحدید خصائص)المطلب الأول(هدیدیةالت
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المطلب الأول

مفهوم الغرامة التهدیدیة

تباینت الآراء الفقهیة التي حاولت إعطاء تعریف للغرامة التهدیدیة، وذلك بسبب أنّ 

إختلافومع ،للغرامة التهدیدیة"مباشرا"لم تقدم تعریفا  يالجزائر من بینها الأنظمة القانونیة 

امة المالیةالتهدید المالي، الغرامة التهدیدیة، الغر :العبارات المستعملة للتعبیر عنها مثل

لذا سنحاول في هذه ،ا الإجراءالذي إنعكس على تعریف هذالغرامة الإكراهیة، وهو التنوع

.)الثانيالفرع (إبراز أنواعها و )الفرع الأول(ط الضوء على تعریفها سلالنقطة أن ن

الفرع الأول

تعریف الغرامة التهدیدیة

بیان تسكوت المشرع الجزائري عن تعریف الغرامة التهددیدیة مكتفیا بي ظلف         

وفي هذا  برأي الفقه حول هذه المسألة،الاستنجادالأحكام المنظمة لها، استوجب علینا 

ها بالدراسة لتي تناولالصدد فإن نظام الغرامة التهدیدیة لم ینشأ مؤخرا بل یعد من المواضیع ا

وانطلاقا من ذلك سنتناول بعض التعریفات الفقهیة للغرامة التهدیدیة عدد كبیر من الفقهاء، 

.)ثانیا(ثم سنبین موقف المشرع الجزائري منها ) أولا(
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:ي للغرامة التهدیدیةالتعریف الفقه: أولا

فكرة حول الفقه القانوني للغرامة التهدیدیة، وإن كانت تدور كلها تعددت تعاریف

:ف الدكتور عبد الرزاق السنهوري الغرامة التهدیدیة كالتاليعرّ قد ف ،احدةو 

القضاء یلزم المدین بتنفیذ التزامه عینا في خلال مدة معینة، فإذا تأخر في التنفیذ كان "

ملزم بدفع غرامة تهدیدیة عن هذا التأخر، مبلغا معینا عن كل یوم أو كل أسبوع أو كل 

لتزامه، وذلك إلى أن كل مرة یأتي عملا یخل بإشهر أو أیة وحدة أخرى من الزمن، أو عن 

ثم یرجع إلى القضاء ،عن الإخلال بالالتزامذ العیني أو إلى أن یمتنع نهائیا یقوم بالتنفی

فیما تراكم على المدین من الغرامات التهدیدیة، ویجوز للقاضي أن یخفض هذه الغرامات 

.1"أو أن یمحوها بتاتا

:كما یلي،الأستاذ سلیمان مرقس،كما عرّفها

الأحوال التي یكون فیها تنفیذ الإكراه المالي وسیلة غیر مباشرة للوصول إلى التنفیذ في "

.2"تنفیذا عینیا یقتضي تدخلا شخصیا من المدینالالتزام

:ن الغرامة التهدیدیة على أنهایوعرف آخر 

عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة عامة عن كل یوم تأخیر ویصدرها القاضي بقصد ضمان "

.3"تنفیذ حكمه أو حتى بقصد ضمان تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق

ضغط على المال، فإذا وسیلة للالغرامة التهدیدیة نجد من الفقه من یعتبر كما 

لائم إلا إذا قام به المدین نفسهإمتنع المدین عن تنفیذ التزامه عینا، وكان هذا التنفیذ غیر م

-السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، نظریة الإلتزام بوجه عام، الإثباتعبد الرزاق أحمد _1

.807، ص2005آثار الإلتزام، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 

القضائیة الغرامة التهدیدیة في الأحكام الاجتماعیة القاضیة بالإدماج وفقا للاجتهادات "سالمي نضال، :نقلا عن_2

.272، ص2018، مجلة قانون العمل والتشغیل، العدد السادس، جوان"الجزائریة

القروي بشیر سرحان، طرق التنفیذ في التشریع الجزائري والتشریع المقارن، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في :نقلا عن_3

.177، ص2014، -1-القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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حكم علیه بغرامة إلزام المدین بهذا التنفیذ وإلامن القضاءفإن المشرع أجاز للدائن أن یطلب 

.1یدفعها عن كل یوم یتأخر فیه عن الوفاء في الأجل المعین له

غ من النقود یلزم على اعتبار الغرامة التهدیدیة مبلالفقه إتفق "أن مما سبق یتبین 

لمدین زمنیة محددة، وتفرض بهدف التغلب على تعنت االمدین بدفعه على أساس وحدة 

ى تنفیذ الإلتزامات فقط وإنما یقتصر فرض هذه الغرامة علولا  ،وإمتناعه عن تنفیذ إلتزامه

."تفرض كذلك على تنفیذ أحكام القضاء

:التعریف التشریعي للغرامة التهدیدیة:ثانیا

من خلال تفحصنا للنصوص القانونیة المتعلقة بنظام الغرامة التهدیدیة في كل من 

وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتشریعات الخاصة الأخرى، نلاحظ أن القانون المدني 

بإبراز الأحكام المنظمة لهافاكتفىالمشرع الجزائري لم یقدم تعریفا للغرامة التهدیدیة، 

المختصة بذلك إلى جانب الآثار المترتبة عن القضائیةلحكم بها والجهةل وتوضیح شروط

.2الحكم بها

في كل من على الغرامة التهدیدیةنصأنهبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجد 

71، 30المواد في  هاأما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد،1753و 174المادة 

.9874إلى غایة المادة 980ومن  625و 305 ،72،201

.9، ص2015أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، أحمد _1

ناصر منى، نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة على الأحكام القضائیة المدنیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، _2

.22، ص2016/2017، -1-كلیة الحقوق، جامعة الجزائر مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 

سبتمبر  30في  ، صادر78عدد  ج.ج.ر.ن القانون المدني، ج، یتضم1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم _3

.معدل و متمم،1975

، 21عدد  ج.ج.ر.لمدنیة والإداریة، جیتضمن قانون الإجراءات ا،2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم _4

.2008فیفري  23في  صادر
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35، 34بموجب نص المواد لاجتماعیةاكما نجد أحكاما خاصة بها في المسائل 

كما أوردها في ،1المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 04-90 رقم قانونالمن  39و

.2قوانین خاصة أخرى

الغرامة التهدیدیة هو أن الغرض من مواد القانون المدنياستقراءمن خلال یتضح 

زام، وذلك في حالة ما إذا كان الضغط على المدین لحمله وجبره على التنفیذ العیني للإلت

كما أجاز المشرع ،إذا قام به المدین بنفسهعینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلاتنفیذ الإلتزام

وفي  ذالممتنع عن التنفیمقدارها لیس كافیا لإكراه المدین كان للقاضي أن یزید من الغرامة إذا 

تحكم المحكمة بالتعویض الذي ،حالة إصرار المدین على الإمتناع عن التنفیذ العیني

.3یتناسب مع الخسارة التي لحقت الدائن والعنت الذي بدا من المدین

المتضمن 09-08من القانون رقم  981و 980خلال الإطلاع على المادتین یتضح 

على طلب الدائن وعند توفر شروط أنّ المحكمة بناءو الإداریةقانون الإجراءات المدنیة

العام المدین بدفع غرامة عن كل وحدة الاعتباريمعینة، أن تصدر قرار بإلزام الشخص 

982كما أقرت المادة ،4زمنیة یتأخر فیها عن التنفیذ العیني لأمر أو حكم أو قرار قضائي

.5من نفس القانون أنّ الغرامة التهدیدیة مستقلة عن التعویض

لسنة  6عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج1990فیفري 6مؤرخ في 04-90قانون رقم _1

1990.

،43عدد  ج.ج.ر.المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 59، 58المواد :أنظر_2

جوان17مؤرخ في 20-95من الأمر رقم 61المادة :أنظر كذلك_.، معدل ومتمم2003جویلیة  20في  صادر

.، معدل ومتمم1995جویلیة  24في  صادر،39عدد  ج.جر .لق بمجلس المحاسبة، ج، المتع1995

.القانون المدنيمن  175و 174المادة _3

.لإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة وا 981و 980المادة _4

تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعویض ":على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة982تنص المادة _5

".الضرر



الإطار المفاھیمي للغرامة التھدیدیة الفصل الأول                                           

10

د تفحص مختلف النصوص التي تناولت الغرامة التهدیدیة في التشریع نلاحظ بع

.نظام إلى آخر فيإختلاف الغایة والهدف من وضعها ،الجزائري

الفرع الثاني

أنواع الغرامة التهدیدیة

غرامة ال: فتنقسم إلى نوعین،بالحكم الأصليارتباطهاتتنوع الغرامة التهدیدیة بحسب 

.)ثانیا(لاحقة على الحكم الأصلي الغرامة الو  )أولا(الحكم الأصلي سابقة على ال

:الحكم الأصليالغرامة السابقة على: أولا

بالتنفیذ، بالتالي فإن الغرامة التهدیدیة الحكم الأصلي المتضمن إلزام المنفذ ضده تتبع 

هذا النوع من الغرامة التهدیدیة یتم النطق بها في الحكم الأصلي المطلوب تنفیذه  ویكمن 

.1إجبار المدین على تنفیذ الحكم وضمان عدم تماطله في الهدف من النطق بها

من قانون الإجراءات 980أشار المشرع الجزائري لهذا النوع من الغرامة في المادة 

أمر ئیة الإداریة، المطلوب منها اتخاذیجوز للجهة القضا":نیة والإداریة حیث جاء فیهاالمد

أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ  979و 978بالتنفیذ وفقا للمادتین 

."سریان مفعولها

، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، "ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العامة"أحمد حریر، _1

.102، ص2019الأول، المجلد الخامس، العدد 



الإطار المفاھیمي للغرامة التھدیدیة الفصل الأول                                           

11

.الحكم الاصلي على اللاحقةالغرامة :ثانیا

إلزام، الصادر هذا النوع من الغرامة التهدیدیة لا یتم النطق بها في الحكم المتضمن 

المدین، وإنما یتم النطق بها بعد صدور الحكم الأصلي، فبعد صدور هذا الأخیر ویقابله ضد 

.1بهدف إجباره على تنفیذ الحكمیقوم القاضي بإصدارهارفض المنفذ ضده للتنفیذ،

من قانون 981ا النوع من الغرامة التهدیدیة في المادة هذإلى  المشرعأشار 

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار ":التي تنص على أنهالإجراءات المدنیة والإداریة

قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها، 

.2"بغرامة تهدیدیةویجوز لها تحدید أجل التنفیذ والأمر 

المطلب الثاني

خصائص الغرامة التهدیدیة

هذا النظام یتسم بجملة من لسابقة للغرامة التهدیدیة نجد أنا اریفإنطلاقا من التع

یلة تنفیذ غیر الممیزات لا مثیل لها في باقي الأنظمة، مما یجعلها نظام قضائي متمیز ووس

المدین وحمله على التنفیذ عینیادر منهدفها التغلب على العنت الصامباشرة للإلتزامات،

إلى )الفرع الثاني(تبعي مؤقت و )الفرع الأول(تهدیدي تقدیري فتتمیز بكونها ذات طابع 

.)الفرع الثالث(جانب كونها غیر محددة المقدار والمدة 

.103أحمد حریر، مرجع سابق، ص_1

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة981المادة _2
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الفرع الأول

تهدیديتقدیري التهدیدیة ذات طابع الغرامة

)ثانیا(إلى جانب الطابع التهدیدي )أولا(التقدیري تتمیز الغرامة التهدیدیة بالطابع 

.والذي یعتبر المیزة الأهم قي هذا النظام

:للغرامة التهدیدیةالتقدیريالطابع: أولا

للغرامة التهدیدیة أنّ للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تحدید لتقدیريیقصد بالطابع ا

قیمة الغرامة وبدء سریانها، فلا مقیاس أو معیار له إلا القدر اللازم لتحقیق الغایة منها والتي 

، فیجوز للقاضي أن یزید من قیمة 1هي الضغط على المدین وحمله على تنفیذ إلتزامه عینا

كما لا یشترط أن تتناسب قیمة الغرامة التهدیدیة مع الضرر ، 2كلما رأى داعیا لذلكالغرامة 

الذي یصیب الدائن من جراء عدم التنفیذ أو التأخر فیه، بل ولا یشترط حتى وجود الضرر 

.3أصلا فهي وسیلة للتنفیذ ولیست تعویضا

نجد 4قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن980ومن خلال الإطلاع على المادة 

إلى ، ل سلطة واسعة للقاضي الإداري في تحدید تاریخ سریان الغرامة التهدیدیةتخوّ  هاأن

تمنح مجالا للقاضي لتخفیض أو إلغاء الغرامةالتيو من نفس القانون 984جانب المادة 

یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها عند ":أنهتنص على والتي 

."الضرورة

.813عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص_1

.من القانون المدني174من المادة  2الفقرة : أنظر_2

3
المنفذ ضده، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، منصر عادل، بشیرن محند، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار_

.11، ص2018-2017، بجایة، سیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم ال

یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ ":أنه علىقانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 980تنص المادة _4

".أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها 979و 978بالتنفیذ وفقا للمادتین أمر 
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:للغرامة التهدیدیةالطابع التهدیدي:ثانیا

و قهر إرادة یعتبر الطابع التهدیدي أهم میزة في الغرامة التهدیدیة، لأن الهدف منها ه

تقدیرها تقدیرا كافیا لإكراه المدین الممتنع عن التنفیذ لیشعر المدین المدین وذلك من خلال

فالخشیة من تفاقم مبلغ الغرامة قد ، أنه كلما استمر في تعنته زادت قیمة الغرامة التهدیدیة

خاصة وأنّ للقاضي سلطة واسعة في الزیادة في قیمة الغرامة ،1یدفع المدین إلى التنفیذ

القانون من174/02علیه المادة التهدیدیة بما یحعلها تتناسب والغایة منها وهذا ما نصت 

التنفیذ لإكراه المدین الممتنع عنیاكاف وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة لیس"المدني

كذلك یتجلى الطابع التهدیدي لنظام ".الغرامة كلما رأى داعیا للزیادةجاز له أن یزید في 

في كونها لا تحدد دفعة واحدة بل عن كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أي الغرامة التهدیدیة 

.2تأخر المدین عن التنفیذ كلما إرتفع مبلغ الغرامة وتراكمفكلماوحدة زمنیة أخرى، 

وعلیه ،غط على المدین ودفعه إلى التنفیذبما أنّ القصد من الغرامة التهدیدیة هو الض

وهنا تطرح مسألة تجاوز مبلغ الغرامة مقدار بها لا یشترط قیام الضرر وتحققه،الحكم فإن

ذا الشأن قد طرح إمكانیة تحویل المقدار الزائد ، والمشرع بهالضرر الذي یصیب الدائن

:على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  985دة للخزینة العمومیة فأورد في الما

إذا  ،یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي"

المادة تخص الأحكامهذه و ، "العمومیةإلى الخزینة ، و تأمر بدفعه تجاوزت قیمة الضرر

.43ناصر منى، مرجع سابق، ص_1

، "سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهدیدیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"یعقوبي یوسف، _2

.162، ص2021، 02العدد دفاتر السیاسة والقانون، 
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ولا یوجد ما یماثلها في القانون المدني والمشرع لم یورد نصًا عامًا یطبق في الإداریة فقط

.1كافة المجالات

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخاصیة غائبة في الواقع العملي، وذلك راجع إلى قصور 

یة، فالمشرع الجزائري لم ینظم هذه الغرامة النصوص القانونیة التي أدرجت الغرامة التهدید

.لدفع المدین إلى تنفیذ إلتزاماتهبالقدر الكافي لإعتبارها وسیلة تهدیدیة 

الفرع الثاني

مؤقتو الغرامة التهدیدیة ذات طابع تبعي 

وذلك لكونها حكم تابع لحكم قطعي، إلى ) لاأو (تتمیز الغرامة التهدیدیة بطابع تبعي 

.)ثانیا(جانب الطابع المؤقت 

:ذات طابع تبعيالغرامة التهدیدیة :أولا

م تابع لحكم قطعي یقصد بالطابع التبعي أنّ الحكم المتضمن الغرامة التهدیدیة هو حك

كم الحلإلتزاماته، فمن أجل ضمان هذا متضمنا إلزامه بالتنفیذ العیني صادر ضد المدین

زمنیة یتأخر فیها القطعي یتم إتباعه بحكم آخر یتضمن فرض غرامة تهدیدیة عن كل مدة 

.2المدین عن التنفیذ

، المجلة الجزائریة "الغرامة التهدیدیة في ظل أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة"مصطفى قویدري، _1

.268-267للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، ص

ضوء التشریع والإجتهاد القضائي الجزائري، مذكرة لوني یوسف، تنفیذ الإلتزامات العقدیة عن طریق الغرامة التهدیدیة في_2

.29، ص2015لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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نجد أنّ الجهات القضائیة كثیرًا ما تصدر أحكاما بإلزام المدین بالإلتزام الأصلي مع 

محكمة تیزي ومثال عن ذلك الحكم الصادر عن ،الحكمفي نفس تسلیط الغرامة التهدیدیة 

إلزام المدعى علیه بوقف أشغال البناء ...":جاء في منطوقه 2016ت أو  09وزو بتاریخ 

سم العقاري لدى محكمة مؤقتا إلى غایة الفصل النهائي في الدعوى المسجلة أمام الق

دج تسري إبتداءا من تاریخ 5000الحال وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة یومیة قدرها 

1"الأمر إلى غایة التنفیذ الفعلي وتحمیل المدعى علیه المصاریف القضائیةتبلیغ هذا 

تیجة إستعمال طریقة ه إذا تم إلغاء الحكم الأصلي نأنیترتب على خاصیة التبعیة كما 

التهدیدیة یعد لاغیا كذلك تبعا بالغرامةحكم القاضي ال ، فإنّ 2من طرق الطعن المقررة قانونا

.3للحكم الأصلي

:ذات طابع مؤقتالغرامة التهدیدیة:ثانیا

لذلك  لیست الغرامة التهدیدیة إلا وسیلة لكسر تعنت المدین الممتنع عن تنفیذ إلتزامه

هي وسیلة وقتیة یقترن مصیرها بموقف المدین النهائي وما دام الهدف منها فك عناده فالحكم 

5ویترتب على ذلك أنّ الحكم بها لا یحوز حجیة الأمر المقضي فیه،4بها مؤقت وغیر نهائي

.غیر منشور،في القضیة09/08/2016الحكم الصادر عن محكمة تیزي وزو بتاریخ _1

الطعن : المعارضة والإستئناف، وطرق طعن غیر عادیة:الأحكام القضائیة لطرق طعن عادیةتنقسم طرق الطعن في _2

، مجلة العلوم "طرق الطعن"حبّار أمال، -:راجع.بالنقض، إعتراض الغیر الخرج عن الخصومة، إلتماس إعادة النظر

.2017القانونیة والاجتماعیة جامعة زیان عاشور بالجلفة، العدد الثامن، 

.45صر منى، مرجع سابق، صنا_3

الجبوري یاسین محمد، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحقوق الشخصیة، أحكام الإلتزام، الجزء الثاني، _4

.208، ص2003الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

الحكم صدر صحیحا من ناحیة بل إثبات العكس، یقصد بها أنقرینة قانونیة لا تق:فیه هيحجیة الشيء المقضي _5

الشكل والموضوع وبمقتضاه یمنع على أطراف الخصومة طرح نفس الموضوع الذي فصل فیه محلا وسببا، الهدف منه 

آثار الحكم "شریف مریم، : ظرأن.وضع حد نهائي للنزاع حتى لا یتكرر ویحول دون تناقض الأحكام في القضیة الواحدة

.385، ص2021، نوفمبر02، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد السابع، العدد "القضائي
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ولا یقبل الطعن فیه بالنقض وذلك یرجع إذا تحول إلى تعویض نهائي كما لا یجوز تنفیذه إلا

.1لكونه لم یمس موضوع الخصومة الأصلیة أو جزءا منها وإنما قضى بإجراء فیها فقط

تهدیدیة ناتج عن كونه مرتبط  بموقف الطابع المؤقت للغرامة ال فإن ،ذلكبناء على 

ا تكون الغرامة التهدیدیة قد لمدین إلى تنفیذ إلتزامه عینا وهنحیث إما أن یمتثل االمدین 

حققت الغرض المنتظر منها وینتهي مفعولها، ومنه یحق للمنفذ ضده المطالبة بإسقاط 

،2ي التنفیذأن تلزمه بالتعویض عن التأخیر فالمحكمة إلاالغرامة المحكوم بها ولیس أمام 

مهددا له ساریا كم ان موقف المدین سلبي وإمتنع عن التنفیذ یبقى الحا في حالة ما إذا كأم

ه على تنفیذ إلتزامه لذا یجوز للقاضي المختص أن یزید مقدار الغرامة التهدیدیة لیحمل

على طلب الدائن یقوم القاضي بتقدیر  ءاالمحكوم بها كلما دعت الضرورة لذلك، وبن

.3ومدى تعنت المدینبالالتزامالتعویض الإجمالي حسب الضرر الناشئ عن عدم الوفاء 

الفرع الثالث

الغرامة التهدیدیة غیر محددة المقدار والمدة

لقد منحت للقاضي المختص سلطة تقدیریة واسعة في تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة 

بأي عناصر لحساب مقدارها، كما له أن یحددها عن كل وحدة زمنیة بالیوم أو ولا یتقید 

، فالقاضي یحددها بالقدر الذي یدفع 4الأسبوع أو الشهر حسب تأخر المدین عن تنفیذ إلتزامه

من 174من المادة 02وبموجب الفقرة المدین إلى التنفیذ ولذلك فإنّ المشرع الجزائري 

لا یفي بالغرض قاضي في حالة ما إذا تبین له أنّ المبلغ المحكوم به أجاز لل،القانون المدني

بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، وفق آخر التعدیلات، مدعم بأحدث إجتهادات المحكمة _1

.165، ص2015ثانیة، دار هومة، الجزائر، العلیا، دراسة مقارنة، الطبعة ال

.45ناصر منى، مرجع سابق، ص_2

.270مصطفى قویدري، مرجع سابق، ص_3

، مجلة"لتنفیذ الأحكام الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ةالغرامة التهدیدیة كضمان"آسیا ملایكیة، _4

.434، ص2017جوان ، 16العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد 
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لا یمكن تحدید مقدارها الإجمالي یوم صدور وبذلك .1من مبلغ الغرامةأن یزید المقصود

مقدارها مؤقت یرتفع مع كل یوم یمضي دون أن یقوم المدین بالتنفیذ إلى كما أن الحكم بها، 

.2لزم المدین بهللغرامة التهدیدیة وتحدید المبلغ النهائي الذي یُ غایة التصفیة النهائیة 

إجراء  هاباعتبار و  ،المحكوم بهاالتهدیدیةالغرامةسریان مفعول ا بخصوص مدة بدأأم

ه فالحكم الصادر بها یحدد غالبا للمدین مهلة لقیام،غیر مباشر للوصول إلى التنفیذ العیني

بعد إنقضاء هذه المدة، وفي حالة الإستئناف في حكم محكمة بالتنفیذ ولا تسري الغرامة إلا

حتى یعلم الفصل النهائي في دعوى الإستئنافالدرجة الأولى یجب الإنتظار إلى غایة 

.3الحكم بإلزامه بالتنفیذ أصبح نهائیاالمدین أن

.من القانون المدني 2فقرة  174راجع المادة _1

.49ناصر منى، مرجع سابق، ص_2

.32لوني یوسف، مرجع سابق، ص_3
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المبحث الثاني

ضوابط الغرامة التهدیدیة 

فالمشرع ،ق إلى شروطهارّ الغرامة التهدیدیة التطضوابط موضوع یستدعي دراسة 

طلب إیقاع الغرامة لیس طلبا ، بحیث أن ظام الغرامة التهدیدیة بعدة شروطقید نالجزائري

یمكن للدائن أن یطلبه كلما رفض المدین التنفیذ وتعنت في ذلك، فقابلیة مطلقا أي أنه لا

كما ،ونوع الإلتزام إلى جانب شروط أخرىطلب الغرامة التهدیدیة یتحدد بالنظر إلى طبیعة

ه لیس الغرض منها ة التهدیدیة فكما أشرنا سابقا أنیجب التطرق إلى الطبیعة القانونیة للغرام

تعویض الدائن عن تأخر المدین في الوفاء، كما أنها لیست عقوبة خاصة كما توحي بذلك 

لتزامه مصیرها التصفیة أو التسمیة بل هي وسیلة لجبر المدین على التنفیذ العیني لإ

.المراجعة وذلك حسب موقف المدین الممتنع عن التنفیذ

والطبیعة القانونیة )المطلب الأول(إنطلاقا من ذلك سنتناول شروط الغرامة التهدیدیة 

).المطلب الثاني(للغرامة التهدیدیة 
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المطلب الأول

شروط الغرامة التهدیدیة

القیامإلتزام بعمل أو الإمتناع عنقد یكون إلتزام المدین هو إلتزام بمنح شيء أو 

وذلك بشرط أن یكون ،فبالنسبة للغرامة التهدیدیة تجد مجالا واسعا في الإلتزام بعملعملب

عن عمل بالامتناعضروریا في التنفیذ، كما تجد مجالا في الإلتزام لمدینالشخصي لتدخل ال

على طلب  بناءإذا أُرید منع المخالفة مستقبلا، ففي هذه الأحوال المذكورة یلجأ القاضي 

الدائن إلى توقیع الغرامة التهدیدیة للتغلب على تعنت المدین، بینما في الإلتزام بمنح شيء 

وضع وسائل أخرى لتحقیق لیس هناك ضرورة لتوقیع الغرامة التهدیدیة بحیث أنّ المشرع 

.تنفیذ العیني أو ما یقوم مقام التنفیذ العینيال

إنطلاقا من ذلك فإنه یشترط للحكم بالغرامة التهدیدیة أن یكون تنفیذ الإلتزام عینا لا 

الفرع (أن یقتضي التنفیذ العیني للإلتزام تدخل المدین شخصیا و  )الفرع الأول(یزال ممكنا 

.)الفرع الثالث(التهدیدیة أن یقوم الدائن بطلب الحكم بالغرامة و  )الثاني

الفرع الأول

أن یكون تنفیذ الإلتزام عینا لا یزال ممكنا

نفیذ إلتزامه یكمن الهدف من الحكم بالغرامة التهدیدیة قي إكراه المدین وحمله على ت

التهدید لاستخداممستحیلا فلا مجال العینيالة ما إذا أصبح التنفیذتنفیذا عینیا، ففي ح

ور الحكم بالغرامة التهدیدیة إذا ما بادر المدین إلى تنفیذ الإلتزام في یمكن تصإذ لا ، 1المالي

.156بلحاج العربي، مرجع سابق، ص_1
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المیعاد المحدد له، وكذلك إذا كان إلتزام المدین هو الإمتناع عن القیام بعمل معین وأقدم 

.1المدین إلى ذلك العمل ولم یعد في إمكانه أن ینفذ إلتزامه

ف كإلتزامه بتقدیر حساب وثبت إتلا،لفعل المدینیمكن أن ترجع إستحالة التنفیذ 

نتیجة لذلك یصبح التنفیذ العیني غیر ممكنا ویتحدد حق ف ،السندات المثبتة لهذا الحساب

، كما یمكن أن ترجع الإستحالة إلى سبب الدائن في التنفیذ بمقابل أي عن طریق التعویض

تزام ولا یكون هناك محلا للمطالبة لا ید للمدین فیه، ففي هذه الحالة ینقضي الإل2أجنبي

، بالتالي یصبح الحكم بالغرامة التهدیدیة دون جدوى ومخالفا 3ا ولا بمقابلیبتنفیذه لا عین

التي من القانون المدني 164للأحكام التشریعیة المنظمة لها لاسیما ما ورد في المادة  

على تنفیذ التزامه  181و 180ین بعد إعذاره طبقا للمادة یجبر المد":ما یلينصت على

.4"ناتنفیذا عینیا، متى كان ذلك ممك

والذي  21/12/2005أخذت المحكمة العلیا بهذا الشرط في قرارها الصادر بتاریخ 

"...أنهجاء فیه  من المقرر قانونا أنّ الغرامة التهدیدیة لا یحكم بها إلا إذا تأكد لقضاة :

5."وإمتنع المدین عن ذلك عمدا وإضرارا بالدائنالموضوع أنّ تنفیذ الإلتزام ممكنا 

.202الجبوري یاسین محمد، مرجع سابق، ص_1

وبینت "أمر لا ید للمدین فیه"إنما إكتفت بوصفه بأنّه ف النصوص القانونیة والأحكام القضائیة السبب الأجنبيرّ لم تع_2

الأثر الذي یترتب علیه، كما أوردت صوره كالقوة القاهرة والحادث المفاجئ، فعل المضرور أو فعل الغیر على سبیل المثال 

فقه الإسلامي، بن دودوش نضرة، إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي وال:أنظر–.لا على سبیل الحصر

دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

.97، ص2010-2011

.112ناصر منى، مرجع سابق، ص_3

.القانون المدنيمن 164المادة _4

، 66،2011الغرفة المدنیة، نشرة القضاة، عدد  عن 21/12/2005مؤرخ في 369030قرار المحكمة العلیا رقم _5

  .243ص
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الفرع الثاني

أن یقتضي التنفیذ تدخل المدین شخصیا

إلى الغرامة التهدیدیة، فلا یمكن اللجوء إلى الغرامة الالتجاءهذا الشرط یحدد مجال 

التهدیدیة إلا في الحالات التي یكون فیها التنفیذ العیني غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام 

"حیث ورد فیها أنّهمن القانون المدني 174به المدین بنفسه، وهذا ما أكدته المادة  إذا كان :

ن أو غیر ملائم إلاّ إذا قام به المدین نفسه، جاز للدائن أن تنفیذ الإلتزام عینا غیر ممك

".مدین بهذا التنفیذ ویدفع غرامة تهدیدیة إن إمتنع عن ذلكیحصل على حكم بإلزام ال

عیني كما لا یجوز اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة حین یكون موضوع الإلتزام نقل حق

تدخل مباشرةً وبحكم القانون دون الحاجة إلىالتنفیذ هنا یكونأي إلتزام بإعطاء شيء، لأن

للحكم بالغرامة إذا كان موضوع الإلتزام أداء مبلغ من النقود محلالمدین شخصیا، كما لا

.1ى أموال المدینفتنفیذه ممكن عن طریق الحجز عل

هو أما إذا كان إلتزام المدین هو الإلتزام بالقیام بعمل، فیمكن القول بأنّ هذا الإلتزام 

ففي نطاق المعاملات المدنیة حیث یكون التنفیذ العیني ،لمیدان الواسع للغرامة التهدیدیةا

عن وفي أمثلة إلى الغرامة التهدیدیة اللجوء دون تدخل المدین یجوز غیر ممكنللإلتزام

وبذلك ،الإلتزام بتقدیم مستنداتالإلتزام بإجراء عملیة جراحیة من قبل طبیب مشهور، : ذلك

ثني الإلتزامات التي یمكن تنفیذها بواسطة الدائن أو بواسطة الغیر على نفقة المدین نست

العلیا الصادر بتاریخ قرار المحكمة هذا ما تأكد بموجب ،2ترخیص من القضاءباستصدار

"الذي جاء فیه15/02/2006 لا یجوز تنفیذ الإلتزام عن طریق تسلیط الغرامة التهدیدیة :

النهضة العربیة للطباعة والنشر، كام الإلتزام، الجزء الثاني، دارعبد المنعم البدراوي، النظریة العامة للإلتزامات، أح_1

  .34ص ،1968بیروت، 

.205-204الجبوري یاسین محمد، مرجع سابق، ص_2
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عینا غیر ممكن أو ملائم إلاّ بتدخل المدین على المدین، إلاّ إذا كان تنفیذ الإلتزام 

1"شخصیا

على التنفیذ زام ومع ذلك لا یجوز إجباره قد یكون تدخل المدین ضروریا في تنفیذ الإلت

وذلك في حالة ما إذا كان التهدید المالي یمس شخصیة عن طریق تسلیط غرامة تهدیدیة، 

كأن یتعهد مؤلف ،المتمثلة في نتاج فكره وإبداعهمدین وفیه حجز على حریته الشخصیةال

غیر یقرر المؤلف أنّ العمل الذي أنتجهایة لیقوم هذا الأخیر بنشرها، ثملناشر بأن یكتب رو 

یجوز للناشر إجبار المؤلف على النشر عن ، فهنا لا 2جدیر بنشره أو عرضه على الجمهور

.3طریق الغرامة التهدیدیة ولا یكون أمام الناشر إلا طلب التعویض

عمل فقد یكون إخلال المدین به من شأنه أن القیام بأما في الإلتزام بالإمتناع عن 

مَن لكن هناك من الإلتزامات وبالتالي لا مجال للتهدید المالي،یجعل تنفیذه عینیا مستحیلا، 

لسر الذي إطلع علیه من لمثل إفشاء الطبیب ولا تتكررتكون مخالفتها غیر قابل للإزالة 

بالغرامة التهدیدیة ولا خیار للدائن غیر اللجوء یعالجه، هنا لا مجال للحكمالمریض الذي

أما إذا كان الإلتزام بالإمتناع عن عمل من الإلتزامات التي تكون ،4ضإلى المطالبة بالتعوی

كإلتزام ممثل بعدم التمثیل في مسرح معین، ففي ،المخالفة فیها قابلة للإزالة وقابلة للتكرار

ا مستقبلا فمن الممكن لتزام بالنسبة للماضي مستحیلا أمهذه الحالة یصبح التنفیذ العیني للإ

،1عن الغرفة المدنیة، مجلة المحكمة العلیا، عدد 15/02/2006مؤرخ في 392249قرار المحكمة العلیا رقم _1

.249، ص2006

، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 2003جوان 19المؤرخ في 05-03مر رقم الأمن 24نصت المادة _2

.تقریر نشر المصنف أو عدمهسلطة صراحة على أنّه للمؤلف وحده ، 2003جوان  23في صادر ،44عدد  ج.ج.ر.ج

.273مصطفى قویدري، مرجع سابق، ص_3

.811عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص_4
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جبار المدین على تنفیذ إلتزامه بالإمتناع عن القیام بالعمل الذي إلتزم فرض غرامة تهدیدیة لإ

.1بعدم القیام به

نطاق الأحوال الشخصیة تحدیدا بالنسبة إلى تسلیم الطفل ورجوع الزوجة إلى وفي   

بالقوة العمومیة یؤدي إلى التأثیر سلبا على الطفل والمساس بالاستعانةبیت الزوجیة، فالتنفیذ 

الزوجة أكثر مما یؤدي إلى تنفیذ الإلتزام، لذا سمح المشرع باللجوء إلى الغرامة بشخصیة 

.2التهدیدیة للضغط على المحكوم علیه لدفعه للقیام بالتنفیذ العیني

الفرع الثالث

بطلب الحكم بالغرامة التهدیدیةدائنأن یقوم ال

كانت علیها الدعوىمرحلةم بالغرامة التهدیدیة في أیة یجوز للدائن أن یطلب الحك

، كما 3ولا یعتبر طلبا جدیدا بل تابعا للطلب الأصلي،الاستئنافلأوّل مرة أمام محكمة  ولو

المطالبة حل یمكن المطالبة بالغرامة التهدیدیة بموجب دعوى قضائیة مستقلة عن الدعوى م

أو في  4وذلك في حالة عدم طلبهم في هذه الأخیرة،بإلزام المدین بأداء الإلتزام الموضوعي

.5حالة ما إذا تعلق الأمر بتنفیذ سند تنفیذي غیر قضائي

.206الجبوري یاسین محمد، مرجع سابق، ص_1

.18منصر عادل، بشیرن محند، مرجع سابق، ص_2

"على أنهقانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 343تنص المادة _3 لا تعتبر طلبات جدیدة، الطلبات المرتبطة مباشرة :

"بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغایرا

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة "الإكراه المالي كآلیة للتنفیذ العیني الجبري في المادة المدنیة"طاهري یحي، _4

.308، ص2020، ول، العدد الأوالإقتصادیة

لأحكام القانون الشیكات والسفاثج بعد التبلیغ الرسمي للإحتجاجات إلى المدین طبقا :تتمثل السندات غیر القضائیة في_5

التجاري، والعقود التوثیقیة المتعلقة بالإجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة، وعقود القرض والعاریة والهبة والوقف والبیع 

والرهن والودیعة، ومحاضر البیع بالمزاد العلني وأحكام رسو المزاد على العقار، والعقود والأوراق التي یعطیها القانون صفة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة600المادة :راجع_.ند التنفیذيالسّ 
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مدنیة، (تجدر الإشارة أنّه یمكن لأیّة محكمة أن تصدر حكم بالغرامة التهدیدیة 

أن إذا كانت تقضي بإلتزام مدني، كما یمكن للقضاء الإستعجالي )تجاریة، إداریة أو جنائیة

من قانون الإجراءات المدنیة 305وهذا ما نصت علیه المادة یصدر حكم بالغرامة التهدیدیة

.1والإداریة

یجوز للقاضي أن أنّه لامن القانون المدني 174المادة  الإطلاع علىد كما یتبین بع

2إنّما بناء على طلب مسبق من صاحب صفة ومصلحة مشروعةو یحكم بها من تلقاء نفسه 

حكم بها أن یالمدنیة كأصل، ما لم یرد بشأنه نص خاص أین یمكن للقاضي وادوذلك في الم

قانون من 169من تلقاء نفسه حتى ولو لم یتم المطالبة بها ، نذكر بشأن ذلك المادة 

"أنهالتي تنص في فقرتها الأولى علىالإجراءات المدنیة والإداریة  یجوز للقاضي أن یأمر :

نفسه وتحت طائلة غرامة تهدیدیة بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق ولو من تلقاء 

نفسمن201المادة ، أما"التي بحوزة الغیر إذا كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فیه مفیدة

"أنهجاء فیهاقانون ال یمكن للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، أن یأمر أحد الخصوم، عند :

من یرى إدخاله مفید لحسن سیر العدالة أو دیة، بإدخال الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهدی

."لإظهار الحقیقة

الإداریة فهناك من یرى أنه یجوز للقاضي الإداري الأمر بالغرامة المواد أما في 

من قانون 981بنص المادة وذلك عملا،3كأصل لا كإستثناء،التهدیدیة من تلقاء نفسه

"جاء فیهاالتي الإجراءات المدنیة والإداریة  الة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار في ح:

هم، لقضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدقضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة ا

"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة305تنص المادة _1 یمكن لقاضي الإستعجال الحكم بالغرامة التهدیدیة :

"...وتصفیتها

.القانون المدني174المادة _2

.308طاهري یحي، مرجع سابق، ص_3



الإطار المفاھیمي للغرامة التھدیدیة الفصل الأول                                           

25

مصطلح ، كما هناك من یرى أن"أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیةویجوز لها تحدید

التقدیریة في الحكم بالغرامة سلطة القاضي یدل على المادة  هذه الذي تضمنته"یجوز"

.1التهدیدیة أو رفض الحكم بها

المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة 

دیثا من أغلب التشریعات العالمیةالغرامة التهدیدیة كوسیلة قانونیة حتم تبني 

أصبحت تثیر تساؤلات حول طبیعتها القانونیة، فهناك نظریات حاولت أن تعطي طبیعة 

كما یعتبرها )ولالفرع الأ (قانونیة خاصة لنظام الغرامة التهدیدیة فنجد من یعتبرها تعویض 

ما سنحاول التطرق إلى هذه النظریات و علیهو  )الفرع الثاني(عقوبة خاصة الآخرالبعض

.)الفرع الثالث(تطرق إلى موقف المشرع الجزائري من ذلك كما سن،قاداتوجه إلیها من إنت

.433آسیا ملایكیة، مرجع سابق، ص_1
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الفرع الأول

الغرامة التهدیدیة نظام تعویض

ذهب اتجاه في فرنسا إلى القول بأنّ أصل الغرامة التهدیدیة هو نظام التعویض وقد 

تبنى القضاء الفرنسي هذا الإتجاه، إذ كانت المحاكم الفرنسیة تفرض على المدین دفع مبلغ 

، وعلیه فقد كان 1عن كل وحدة زمنیة یتأخر فیها عن التنفیذ أو یمتنع عن القیام بذلكنقدي 

امة التهدیدیة هو إصلاح الضرر الذي أصاب الدائن من جراء تأخر المدین الهدف من الغر 

ة قبل أن یؤكد المشرع وقد ساد هذا التوجه لسنوات عدید،التنفیذفي التنفیذ أو إمتناعه عن 

وذلك بموجب القانون الذي نظم ، بین الغرامة التهدیدیة والتعویضالاستقلالیةالفرنسي على 

وظیفتها  إلى لغرامة التهدیدیةاوبذلك تعود 19722الغرامة التهدیدیة الصادر سنة أحكامبه 

فلا یمكن أن تعتبر من قبیل التعویض، فالحكم بها یختلف عن الحكم بالتعویض 3الطبیعیة

:أمور هي ةفي ثلاث

  : الغرض: أولا

إصلاح وجبر الضرر الذي أحدثه المدین، فیما أنّ  فيالغرض من التعویض یكمن 

بذلك یكون ،مماطلة المدین في التنفیذ العینيالغرامة التهدیدیة غرضها التغلب على 

التعویض یهتم بالمضرور وهو الدائن أما الغرامة التهدیدیة تستهدف محدث الضرر وهو 

.4المدین

.28ناصر منى، مرجع سابق، ص:أنظر_1
2

_Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la
procédure civile JORF du 9 juillet 1972, in www.legifrance.gouv.fr.

.182القروي بشیر سرحان، مرجع سابق، ص_3

، الجامعيبري محمد حبیب، التنفیذ العیني للإلتزامات العقدیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، دار الفكر جعادل _4

.468الإسكندریة، ص
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:معاییر تقدیر القیمة:ثانیا

ما فاته من ربح، لذلك یوجد ئن و اقت الدإلى تغطیة الخسارة التي لحلتعویض یهدف ا

مع ها لا تتناسب عویض، أما الغرامة التهدیدیة فإنعادة تناسب بین مقدار الضرر ومبلغ الت

مقدار مقدار الضرر الذي أصاب الدائن نتیجة تعنت المدین، وعادة یفوق مبلغ الغرامة 

وأنه من الممكن أن یحكم بها القاضي بصرف النظر عن كما الضرر الذي تعرض له الدائن 

.وجود الضرر أو عدمه

:إختلافهما من حیث التسبیب:ثالثا

كان وإلا اضي أن یسبب قراره ویؤسسه ویسندهفي الحكم بالتعویض ینبغي على الق

.1لتسبیبلعند الحكم بالغرامة التهدیدیة فلا داعي مشوب بعیب عدم التسبیب، أما  هحكم

الفرع الثاني

الغرامة التهدیدیة عقوبة خاصة

خاصة ومفاد هذه النظریة أنه إذا 2الغرامة التهدیدیة عقوبةاعتباریتجه فریق إلى 

ا الأخیر مبلغ الغرامة التهدیدیةشخص خطأ في حق شخص آخر، سیؤول لهذرتكباِ 

یذ صلي لضمان تنفأن هناك إلتزام أصلي أو حكم إلزام أویستند القاضي في حكمه هذا على

بتوقیع على مجرد التهدیدفیقتصر الحكم في بدایة الأمر ،هالإلتزام أو الحكم الذي تضمن

فإذا نفذ المحكوم علیه الحكم الأصلي إنتهى الأمر عند هذا الحد ویكون التهدید الجزاء

.212الجبوري یاسین محمد، مرجع سابق، ص_1

جزاء یقرره المشرع ویوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته في ارتكاب جریمة، وتتمثل ":تعرف العقوبة على أنها_2

أحسن –"العقوبة في إیلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصیة وأهمها الحق في الحیاة والحق في الحریة

.229، ص2004جزائر، بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ال
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التهدید بالجزاء قد أنتج أثره، أما إذا لم ینفذ المحكوم علیه الحكم الأصلي فیتحول مجرد 

.1بالجزاء إلى عقوبة خاصة لعدم التنفیذ

لعقوبة الخاصة للغرامة التهدیدیةبفكرة اأقر  یثهذا الإتجاه حبرع الفرنسي شتأثر الم

غیر أنّ ،2وسیلة إجبار غیر مباشرة من ناحیة وعقوبة خاصة من ناحیة أخرىفاعتبرها

أغلبیة الفقهاء عارضوا هذا الموقف بتأكیدهم على أنه إذا كانت تسمیة الغرامة التهدیدیة 

فالعقوبة نهائیة ینبغي تنفیذها كما بة فهي لیست كذلك من حیث طبیعتهاتوحي بأنها عقو 

ت طابع وقتي لا یجوز تنفیذها إلانطقت بها المحكمة على عكس الغرامة التهدیدیة فهي ذا

الأمر تسجل في صحیفة سوابق المدین لأن ها لا، كما أن3ما تتحول إلى تعویض نهائيعند

إضافة إلى كون الغرامة التهدیدیة ذات ،یتعلق بمتابعة جزائیة وإنما إمتناع عن التنفیذ لا

القاضي مقید في تحدیده للعقوبة ي الحریة في تحدید قیمتها غیر أنطابع تحكمي للقاض

بمضمون النصوص القانونیة، فسلطته هنا ضیقة على عكس سلطة القاضي في تحدید 

.4الغرامة التهدیدیة

.183-182القروي بشیر سرحان، مرجع سابق، ص_1

11لوني یوسف، مرجع سابق، ص:راجع_2

.297سالمي نضال، مرجع سابق، ص_3

مزیاني سهیلة، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة _4

.297ص ،2012-2011، باتنة، رعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضالحقوق وال
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الفرع الثالث

من الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة موقف المشرع الجزائري

الغرامة التهدیدیة ":على أنّه08/04/2003جاء في قرار لمجلس الدولة بتاریخ 

بالتالي ینبغي تطبیق مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات علیها، أي ، ینطق القاضي بها كعقوبة

1"یجب سنها بقانون

وبذلك یظهر أنّ مجلس الدولة في قراره هذا اعتبر الغرامة التهدیدیة عقوبة، لكن 

التي ترتبط بها لأنه لا یجوز إعتبارها عقوبة یحتاج إلى نص جزائي یكرسها، ویجرّم الأفعال 

من قانون العقوبات التي  الأولى، وذلك طبقا للمادة للقاضي تطبیق عقوبة لم یكرسها القانون

، وإذا رجعنا إلى قانون 2"لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"تكرس مبدأ الشرعیة بنصها على أنّه 

كعقوبة، وبذلك لا یمكن إدراجها العقوبات الجزائري فإننا لا نجد نصا یكرس الغرامة التهدیدیة 

.ضمن العقوبات

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 982تعویض فإنّ المادة لاعتبارهاأما بالنسبة 

، وذلك راجع لكون الغرض 3نصت صراحة على أنّ الغرامة التهدیدیة مستقلة عن التعویض

إجبار المنفذ ضده على التي تهدف إلى من التعویض هو إصلاح الضرر عكس الغرامة 

.التنفیذ العیني

، 2003، 03، منشور بمجلة مجلس الدولة العدد 08/04/2003الصادر بتاریخ 014989قرار مجلس الدولة رقم _1

  .177ص

جوان 11صادر في ،49عدد  ج.ج.ر. ، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم _2

.، معدل ومتمم1966

.الإجراءات المدنیة والإداریةقانون من 982المادة :راجع_3
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من جهة أخرى فإن القاضي عند تقدیره قیمة التعویض یكون مقید بما جاء في نص 

حیث تلزم القاضي بالنظر إلى ما فات الدائن من كسب من القانون المدني 182/1المادة 

ة مطلقة عند ، عكس الغرامة التهدیدیة التي یكون فیها للقاضي سلط1وما لحقه من خسارة

.2ته وتشددهنفینظر فقط بمدى إمكانیة حمل المنفذ ضده على التنفیذ العیني ورد تع،تقدیرها

المشرع الجزائري إعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العینيبالتالي فإن

وتبعا لهذا الطابع الذي منحه ،عن العقوبة، إذ سخّر لها طابع یختلف عن التعویض و الجبري

الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار المدین المتعنت على استخدامإیاها المشرع فیمكن أن یتم 

ومن )ثانیا(كما تعتبر وسیلة لضمان تنفیذ بعض الأحكام القضائیة ) أولا(التنفیذ العیني 

.)ثالثا(إستردادها أو المستندات تبلیغ جهة أخرى تشكل أداة لحمل الخصم على 

:الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار المدین على التنفیذ العیني: أولا

إنّ الأصل في التنفیذ هو التنفیذ العیني حیث یجبر المدین علیه مادام ممكنا إلا أنه 

ا على حریته الشخصیة المدین بطریقة مباشرة یستدعي حجز في بعض الحالات یكون إجبار

نّ إمتناع المدین یجعل التنفیذ مستحیلا، فلو كان الأمر كذلك لأصبح التنفیذ وهذا لا یعني أ

العیني في مثل هذه الحالات متوقفا على محض إرادة المدین، ولإیجاد نوع من التوازن بین 

عدم ملائمة التنفیذ الجبري المباشر وبین حق الدائن في التنفیذ العیني، منح المشرع الجزائري 

هي الغرامة التهدیدیة لضغط على المدین المتعنت لإجباره على التنفیذ العیني و للدائن وسیلة ل

، إذ أجازت للدائن أن یطلب من من القانون المدني 175و 174علیه المواد وذلك ما نصت

.القاضي الحكم على المدین الممتنع عن التنفیذ في بعض الحالات بغرامة إجباریة

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو ":من القانون المدني على أنه182تنص المادة _1

..."الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

.نفس القانونمن 175المادة _2
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المدین  لدفعإستنادا إلى ما سبق وإلى خصائص الغرامة التهدیدیة یتبیّن أنها وسیلة 

تعمال طرق التنفیذ الجبريسوحثه على التنفیذ العیني في بعض الحالات التي لا یمكن فیها إ

هذه الوسیلة وقد لا تنجح تبعا لما إنتهى ، وبالتالي قد تنجح1وصول للتنفیذ العینيلل المباشر

.2لمدین من تنفیذ إلتزامه أو الإصرار على عدم التنفیذإلیه ا

:لة لضمان تنفیذ بعض أحكام القضاءالغرامة التهدیدیة وسی:ثانیا

من القانون المدني فإنّ الحكم بالغرامة التهدیدیة یعتبر 174المادة نص إلى  استنادا

في الأصل تبعا لحكم إلزام المدین بالتنفیذ العیني فهي طریقة غیر مباشرة لضمان تنفیذ ذلك 

كذلك فهي تساهم بطریقة غیر مباشرة في تنفیذ أحكام القضاء المتضمنة باعتبارهاالحكم، 

تبر لتنفیذ الجبري العیني أن یكون بید الدائن سند تنفیذي، وتعالإلتزام، لأنه یشترط في ا

.3الأحكام القضائیة أهم هذه السندات

المشرع الجزائري عندما نص على الغرامة التهدیدیة حاول بأسلوب غیر أنّ كما 

لذي وهو الأمر ا،مباشر ضمان تنفیذ بعض من أنواع الأحكام التي تصدر من القضاء

مطالبة كل أجهزة الدولة المختصة ":دستور التي تنصالمن 178یتماشى مع نص المادة 

.4"في كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بالسهر على تنفیذ أحكام القضاء

هذه الوسیلة لا یمكن ما لم یكن الحكم ذاته یقبل التنفیذ بمعنى أنه قبل استخداملكن    

اللجوء إلى وسیلة للضغط على المدین لحمله على تنفیذ الحكم لابد أن یكون الحكم حائزا 

حكم الذي یصدر إبتدائیا ذ، والقوة التنفیذیة تلحق العلى القوة التنفیذیة وهي قابلیته للتنفی

.71-70ناصر منى، مرجع سابق، ص_1

.816عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص_2

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة600نص المادة :أنظر_3

إصدار التعدیل ، یتعلق ب2020دیسمبر30مؤرخ في 442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي الجزائريالدستور_4

.2020دیسمبر30صادر في  82عدد  ج.ج.ر.، ج2020أوّل نوفمبر استفتاءالدستوري، المصادق علیه في 
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المبلغ بعد إنقضاء مواعید الابتدائيبتدائي المشمول بالنفاذ المعجل أو والحكم الإنهائیاو 

.1الغرامة التهدیدیة یبدأ من حیازة الحكم للقوة التنفیذیةاستخدامومنه یمكننا القول أنّ ،الطعن

:الغرامة التهدیدیة كوسیلة لحمل الخصم على تبلیغ المستندات أو إستردادها:ثالثا

تعتمد الدعوى على الأوراق والمستندات والوثائق التي یقدمها كل طرف إما تدعیما 

لإدعاءاته أو دحضا لإدعاءات خصمه، إذ تعتبر الأساس الذي یبني علیه القاضي حكمه 

ولذلك كفل القانون لكل طرف من أطراف الدعوى الحق في الإطلاع على الأوراق التي 

ى ما جاء فیها ضمانا لحقه في الدفاع عن النفس، وبما یقدمها خصمه لتمكینه من الرد عل

ه الحرص على إبلاغ هذه الوثائق حق الدفاع فمن واجبأنّ القاضي مسؤول عن ضمان 

من قانون الإجراءات 70الأوراق للخصم حتى ولو لم یطلبها وهو ما أكدت علیه المادة و 

والسندات والوثائق التي یقدمها كل یجب إبلاغ الأوراق ":التي تنصالمدنیة و الإداریة

.طرف دعما لإدعاءاته إلى الخصم الأخر ولو لم یطلبها

كما لا یشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الإستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى 

."بالدرجة الأولى، غیر أنه یجوز لكل طرف طلبها

یة تبلیغ الأوراق لقاضي مع عملكیفیة تعامل ا722و 71كما أوضحت المادتین 

ة بهذا الشأن لحمل الخصم على ، إذ منحت للقاضي سلطة فرض غرامة تهدیدیواستردادها

.غ المستندات أو إستردادها، وهذا دلالة على أهمیة هذا الإجراءتبلی

.72ناصر منى، مرجع سابق، ص_1

"الإجراءات المدنیة والإداریة على أنهمن قانون71تنص المادة _2 یفصل القاضي في الإشكالات التي قد تثار بشان :

یحدد شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهدیدیة أجل وكیفیة ، أعلاه 70المذكورة في المادة ائق إبلاغ الوث

یجوز للقاضي تصفیة الغرامة ":من نفس القانون على72كما تنص المادة -."الأوراق وإستردادها من الخصومتبلیغ

"التهدیدیة التي أمر بها
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هاتین المادتین نجد بهما نقصا ملحوظا، فلم یتم توضیح كل الإجراءات باستقراءلكن   

امة التهدیدیة، أهي عقوبة جزائیةبخصوص تطبیقها كما لم تحددا الوصف القانوني للغر 

إلى ما أمر به القاضي وبالتالي تدخل في الامتثالالمعني بالأمر قد أخلى بواجب باعتبار

هي تعویض للطرف المضرور في الدعوى، وبالتالي یتعین  مأ وعاء الخزینة العامة للدولة؟

ما أنها لم تبین طریقة تصفیة الغرامة ك فور تصفیة الغرامة التهدیدیة؟ كتمكینه من ذل

.1المحكوم بها، ومن یقوم بطلبها، ومتى؟

المشرع الجزائري لم یضع هذه التساؤلات في حسبانه قبل سنه لهذه المواد، غیر أنّ 

الدعوى والذي یكون خصمه قد النص علیها هو مساعدة الطرف المتضرر فيالغایة من 

.حجز لدیه مستندات منتجه في الدعوى على إستظهار هذه المستندات كرها علیه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ولو 201كما أصبح بإمكان القاضي وفقا للمادة -

الضرورة وذلك تحت طائلة غرامة استدعتمن تلقاء نفسه أن یأمر أحد الخصوم متى 

، غیر أنّ هذه 2تهدیدیة بإدخال من یرى إدخاله مفیدا لحسن سیر العدالة أو لإظهار الحقیقة

.المادة تطرح نفس الإشكالات حول طبیعة الغرامة التهدیدیة

كآلیة الغرامة التهدیدیة المشرع الجزائري نص على من ذلك یمكننا القول أنانطلاقا

تنفیذ الأحكام القضائیةلضمان و للضغط على المدین المتعنت وحثه على التنفیذ العیني، 

لإدخال في الدعوى من و  ،أوردها كوسیلة لإجبار الخصم على تبلیغ الأوراق والمستنداتكما

یرى إدخاله مفیدا لحسن سیر العدالة وإظهار الحقیقة، ولكنه أغفل توضیح إجراءات تطبیق 

هو ما یؤدي إلى خلق إشكالات قد تتسبب في عرقلة مهام كل من القاضي هذه المواد و 

  .وأطراف الدعوى

.74-73ناصر منى، مرجع سابق، ص_1

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن201المادة _2
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الفصل الثاني

لتهدیدیةالإطار التنظیمي للغرامة ا

تكفل المشرع الجزائري بتقنین نظام الغرامة التهدیدیة، من خلال تنظیم جوانبها 

القانونیة الإجرائیة التي تنظم كیفیة استعمال  اعدو ه للعدید من القعالإجرائیة، وذلك بوض

.الجهات القضائیةام الدائن لحقه في التنفیذ العیني عن طریق الغرامة التهدیدیة أم

، فإنه یمكن توقیعها على كل من أشخاص ور الذي تلعبه الغرامة التهدیدیةنظرا للد

.القانون الخاص وأشخاص القانون العام

وذلك من خلال النص بتحدید إطار تنظیمي للغرامة التهدیدیةالمشرع الجزائري قام    

في القانون المدني، أو في قانون تسویة  أوعلیها سواء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.النزاعات الفردیة في العمل، وكذلك في نصوص قانونیة خاصة أخرى

انطلاقا من ذلك سنخصص هذا الفصل لدراسة الإطار التنظیمي للغرامة التهدیدیة في 

).الثانيالمبحث (وفي المواد الاجتماعیة )المبحث الأول(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
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المبحث الأول

الغرامة التهدیدیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

تخضع خصومة الغرامة التهدیدیة التي تجمع بین الدائن والمدین كغیرها من 

الخصومات الأخرى لنفس الإجراءات العامة المتبعة أمام الجهات القضائیة، غیر أنها تتمتع 

وتختلف عن الخصومات العادیة في كونها ینتج عنها نوعین من بنوع من الخصوصیة، 

.دعوى توقیع الغرامة التهدیدیة ودعوى تصفیتها:الدعاوى هما

الأولى بهدف تهدید المنفذ ضده وإرهاقه ومحاولة التغلب على عناده تفرض الدعوى 

.أثر للحكم بهاأما الدعوى الثانیة فهي وحمله على التنفیذ العیني، 

كل خصومة الغرامة التهدیدیة باجتماع الدعویین، غیر أن لكل دعوى إجراءات تتش

تختلف عن الأخرى، سواء من حیث الجهة القضائیة التي تفصل فیها، أو من حیث الشروط 

.الواجبة لقبولها، وتختلف أیضا من حیث السلطات التي یتمتع بها القاضي في الدعوى

كما سنتناول )المطلب الأول(الغرامة الهدیدیة انطلاقا من ذلك، سنتطرق إلى دعوى 

.)المطلب الثاني(دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة 
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المطلب الأول

دعوى الغرامة التهدیدیة

، عندما في اتخاذ إجراءات الحكم بالغرامة التهدیدیةالحقینشأ للدائن أو المحكوم له

أو  مماطلته في تنفیذ إلتزاماته عیناعلیه، و المحكومتبدو مظاهر تدل على تعنت المدین أو 

.في تنفیذ الحكم الصادر بهذا الالتزام

جب تحدید نطاق تطبیق الغرامة مرحلة الحكم بالغرامة التهدیدیة یللتعمق أكثر في 

الفرع (الحكم بالغرامة التهدیدیة والجهات القضائیة المختصة في )الفرع الأول(التهدیدیة 

.)الثاني

لأولالفرع ا

نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة

إن تحدید نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة یستدعي تحدید نوع الأحكام أو القرارات التي 

، ثم سنتطرق إلى نوع الإلتزامات التي تتضمنها هذه الأحكام )أولا(تساهم في تنفیذها

محلا للتنفیذ العیني بواسطة كون وبالتالي ت،والقرارات التي لا تنفذ إلا بتدخل المنفذ علیه

.)ثانیا(الغرامة التهدیدیة

.تطبیق الغرامة التهدیدیة اِستنادا إلى نوع الحكم القضائي: أولا

تنقسم الأحكام القضائیة إلى أحكام منشئة، وأحكام مقررة وأحكام إلزام، والأحكام 

معین، أما الأحكام المنشئة هي التي تتضمن إنشاء أو إنهاء أو تعدیل حق أو مركز قانوني

المقررة فهي الأحكام التي تؤكد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني، أما أحكام 

.الإلزام فهي تلك الأحكام التي تتضمن أداء معین قابل للتنفیذ
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استبعاد الأحكام والقرارات المنشئة من مجال تطبیق انطلاقا من ذلك، فإنه یتعین 

أنه بمجرد النطق بها یشبعان حاجة المحكوم له من الحمایة اعتباربالغرامة التهدیدیة، 

.1القضائیة، بالتالي لا حاجة للضغط عل المحكوم علیه لتنفیذ إلتزامه

علیه فإن قرارات وأحكام الإلزام دون سواها یمكن أن تكون محلا للتنفیذ بواسطة 

المدني والتي نصت على أنه یجوز من القانون 174الغرامة التهدیدیة، بدلیل أحكام المادة 

أن یحصل الدائن على حكم بإلزام المدین بالتنفیذ ویدفع هذا الأخیر غرامة إجباریة إن إمتنع 

.2عن ذلك

:هدیدیة استنادا إلى نوع الإلتزامتطبیق الغرامة الت:ثانیا

یمكن تتضمن إلزاما هي النوع الوحید الذيالقول أن الأحكام والقرارات التيكما سبق

یمكن أن تكون الالتزاماتغرامة التهدیدیة، غیر أنه لیس كل أن یكون محلا للتنفیذ بواسطة ال

للالتزاماتمحلا للتنفیذ بواسطة الغرامة التهدیدیة، وهذا ما یستدعي التطرق للأنواع المختلفة 

.التي یمكن تنفیذها عن طریق الغرامة التهدیدیةتلكحتى نتمكن من حصر 

:أنواع الإلتزامات-1

یمكن القول أن هناك ثلاث صور 3من القانون المدني54استنادا إلى المادة 

:للإلتزامات وهي

المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم _1

.32، ص2015المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر، 

.من القانون المدني174المادة _2

"من القانون المدني على أنه54المادة تنص_3 العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو :

".عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
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:الإلتزام بالقیام بعمل -أ

في الطریقة التي یتم الاختلافیتمیز هذا الإلتزام بتعدد صوره، وهذا التعدد راجع إلى 

، أو تحقیق 1، فقد یكون إلتزام ببذل عنایةالالتزامبها التنفیذ العیني لمثل هذا النوع من 

التدخل الشخصي للمدین فیجوز ، وفي هذه الأخیرة فإن تنفیذ الإلتزام قد لا یستدعي 2نتیجة

، كما قد یستدعي تنفیذ 3للدائن طلب ترخیص من القضاء لتنفیذ الإلتزام على نفقة المدین

تعهد مغني بإحیاء حفل غنائي، ففي هذه :الإلتزام تدخل المدین شخصیا للتنفیذ وذلك مثل

.4الحالة یجوز للدائن أن یرفض الوفاء من غیر المدین نفسه

:عن القیام بعملمتناعبالاالإلتزام - ب

هو الإلتزام الذي یكون محله إمتناع عن عمل مباح قانونا عن عمل بالامتناعالإلتزام 

إلتزام بائع المحل التجاري بعدم منافسة ، مثل الالتزامیمكن للمدین القیام به لولا هذا 

نفیذ یكون بموجب عن القیام بعمل فإن التبالامتناع، فإذا وقع فعل مخالف للالتزام المشتري

، فإذا كانت شخصیة المدین لیست محل اعتبار في تنفیذ 5زالة ما وقعطلب من الدائن لإ

في الإلتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على ":من القانون المدني على أنه172تنص المادة _1

یقوم بإدارته، أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامه فإن المدین یكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفیذه الشیئ أو أن 

من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ینص القانون أو الإتفاق على 

"خلاف ذلك

.83ناصر منى، مرجع سابق، ص_2

في الإلتزام بعمل، إذا لم یقم المدین بتنفیذ إلتزامه جاز للدائن أن ":من القانون المدني على أنه170تنص المادة _3

"یطلب ترخیصا من القاضي في تنفیذ الإلتزام على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ ممكنا

إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبیعة الدین أن في الإلتزام بعمل، ":من القانون المدني على أنه169تنص المادة _4

"ینفذ المدین الإلتزام بنفسه جاز للدائن أن یرفض الوفاء من غیر المدین

.54لوني یوسف، مرجع سابق، ص_5
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للقیام بالإزالة على نفقة الإلتزام، فإنه بإمكان الدائن الحصول على ترخیص من القضاء

.1من القانون المدني173المدین، وهذا ما جاء في نص المادة 

:الإلتزام بإعطاء شيء -ج

نشاء حق عیني أو نقل حق عیني وارد على ام بإعطاء شيء هو إلتزام یتعلق بإالإلتز 

لذات ومملوك أو عقارا، فإذا ورد الإلتزام على منقول معین با قولاشيء، ویكون هذا الشيء من

، وهذا ما نصت علیه 2عتبر الإلتزام منفذا بمقتضى العقد ذاته وبقوة القانونللمنفذ ضده، ا

أما إذا ورد الإلتزام على منقول معین بنوعه، لا یتم التنفیذ ، 3من القانون المدني165المادة 

شيء من النوع إلا بإفراز الشيء، فلو إمتنع المدین عن الإفراز یمكن للدائن الحصول على ال

نفسه على نفقة المدین بعد الحصول على ترخیص من القضاء، كما یجوز أن یطالب بقیمة 

من القانون 166الشيء من غیر الإخلال بحقه في التعویض، وذلك تطبیقا لنص المادة 

.4المدني

إذا إلتزام المدین بالإمتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام، جاز للدائن ":من القانون المدني على أنه173تنص المادة _1

"طلب إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام ویمكنه أن یحصل من القضاء على ترخیص للقیام بهذه الإزالة على نفقة المدینأن ی

.72، ص2009آثار الحق في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، :عبد القادر الفار، أحكام الالتزام_2

الإلتزام بنقل الملكیة أو أي حق عیني آخر من شأنه أن ینقل بحكم ":من نفس القانون على أنه165تنص المادة _3

الملكیة أو الحق العیني، إذا كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذات یملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة 

"بالإشهار العقاري

4
إذا ورد الإلتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعین بنوعه فلا ینتقل ":لقانون على أنهمن نفس ا166تنص المادة _

فإذا لم یقم المدین بتنفیذ إلتزامه، جاز للدائن أن یحصل على الشيء من النوع ذاته على .الحق إلا بإفراز هذا الشيء

"غیر إخلال بحقه في التعویضنفقة المدین بعد استئذان القاضي، كما یجوز له أن یطالب بقیمة الشيء من 
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على عقار فإن الملكیة أو الحق العیني لا ینتقل بمجرد الالتزامفي حالة ما إذا ورد 

، حیث جاء في المادة 1بالشهر العقارينشوء الحق، بل لا بد من إتباع الإجراءات المتعلقة 

.2"وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري"...:أنهمن القانون المدني165

:طة الغرامة التهدیدیةالتي تكون محلا للتنفیذ بواسالالتزامات-2

الالتزامإن المشرع الجزائري قد حدد مجال تطبیق الغرامة التهدیدیة من حیث نوع 

"من القانون المدني التي تقضي بأنه174استنادا غلى نص المادة  إذا كان تنفیذ الإلتزام :

دین نفسه جاز للدائن أن یحصل على عینیا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به الم

."حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ، وبدفع غرامة إجباریة إذا امتنع عن ذلك

بمنح أو إعطاء شيء من الالتزامیتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري إستبعد 

نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة، لأنه لا یتطلب التدخل الشخصي للمدین لتنفیذه عینا، وقد 

نه كلما هذا النوع من الإلتزام، وعلیه فإطرق الوصول إلى التنفیذ العیني فيحدد المشرع

لات التي یتم عینا دون أن یتطلب ذلك التدخل الشخصي للمدین كالحاالالتزامأمكن تنفیذ 

فیها بقوة القانون أو بواسطة السلطة العامة، أو عن طریق الحجز، فإنه لا یمكن الحكم 

.3المصلحة والغایة المرجوةلانتفاءبالغرامة التهدیدیة للوصول للتنفیذ 

والالتزامبعمل، الالتزامبالتالي یدخل ضمن نطاق التنفیذ بواسطة الغرامة التهدیدیة 

مل، متى كان التنفیذ متوقفا على التدخل الشخصي للمدین، وهذا ما أكدته عن ع بالامتناع

لا یجوز تنفیذ الإلتزام عن ":، والذي جاء فیه2006المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

طریق تسلیط الغرامة التهدیدیة على المدین، إلا إذا كان تنفیذ الإلتزام عینا غیر ممكن أو 

منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام وأحكامها، دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والفقه _1

.405، ص2012الإسلامي، معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

.من القانون المدني165المادة _2

.249، ص2014، 08، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، عدد "الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري"ذبیح زهیرة، _3
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كما نقضت قرارا یتضمن الحكم بالغرامة التهدیدیة، حیث ، 1"ن شخصیاملائم إلا بتدخل المدی

"أنه339295قرارها الصادر تحت رقمجاء في حیثیات إذا كان القانون یجیز تنفیذ ...:

ن، لكنه لا یلجأ إلى هذه الأحكام القضائیة عن طریق تسلیط غرامة تهدیدیة على المدی

التي یصبح تنفیذها عینا غیر ممكن أو غیر ملائم، إلا الوسیلة، إلا بالنسبة لأحكام الإلزام 

2"من القانون المدني174بتدخل المدین الشخصي، وهو الحكم المنصوص علیه بالمادة 

عن مجلس قضاء بسكرة، قد أجاز اللجوء إلى تسلیط الغرامة كما نقضت قرارا آخر صادر

ر نقدي، فقضت في قرارها الصادالتهدیدیة قصد تنفیذ قرار قضائي نهائي قضى بدفع دین 

الغرامة (من قانون الإجراءات المدنیة 340لا تطبق المادة ":أنه16/02/20053بتاریخ 

.4"، قصد تنفیذ حكم قضائي نهائي ناطق بدفع دین نقدي)التهدیدیة

.، مرجع سابق392249قرار المحكمة العلیا رقم _1

، 02المحكمة العلیا، العدد ، عن الغرفة المدنیة، مجلة 19/07/2006مؤرخ في 339295قرار المحكمة العلیا رقم _2

.211، ص2006
، عن الغرفة التجاریة والبحریة، مجلة المحكمة العلیا، عدد 16/02/2005مؤرخ في 349662قرار المحكمة العلیا رقم _3

.185، ص2005، 01
مل، أو خالف إذا رفض المدین تنفیذ إلتزام بع":على أنه)الملغى(من قانون الإجراءات المدنیة 340تنص المادة _4

إلتزاما بالإمتناع عن عمل یثبت القائم بالتنفیذ ذلك في محضر ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة 

8مؤرخ في 154-66أمر رقم :أنظر".بالتعویضات أو التهدیدات المالیة، ما لم یكن قضى بالتهدیدات المالیة من قبل

).ملغى(دنیة یتضمن قانون الإجراءات الم1966یونیو سنة 
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الفرع الثاني

  ةفي الحكم بالغرامة التهدیدیالاختصاصانعقاد

إن تحدید الجهة القضائیة المختصة بالحكم بالغرامة التهدیدیة من المسائل الإجرائیة 

نون من قا 980و 625، 305التي تتطلب البحث في القواعد الإجرائیة لاسیما المواد 

یتبین لنا أن كل من جهات قضاء السابقةالموادفباستقراءالإجراءات المدنیة والإداریة 

.بالحكم بالغرامة التهدیدیةمختصة على حد سواء لاستعجالاالموضوع وجهات قضاء 

:موضوعي بتوقیع الغرامة التهدیدیةإختصاص القضاء ال: أولا

یربط سنمیز بین اختصاص القضاء الموضوعي الفاصل في النزاع العادي، الذي 

.ختصاص القضاء الموضوعي الإداريأشخاص القانون الخاص وبین ا

:إختصاص الجهات القضائیة العادیة-1

وحتى أقسام المحكمة المدنیةإن الحكم بالغرامة التهدیدیة مخول لأي قسم من 

إذا كانت تنظر في الدعوى المدنیة التبعیة، ولقد منح المشرع الجزائري ،الجزائیة منها

625الفصل في دعوى الغرامة التهدیدیة للمحكمة العادیة بموجب نص المادة اختصاص

"على أنهتنصوالتي المدنیة والإداریة  تمن قانون الإجراءا دون الإخلال بأحكام التنفیذ :

الجبري، إذا رفض المنفذ علیه تنفیذ إلتزام بعمل أو خالف التزام بالإمتناع عن عمل، یحرر 

إمتناع عن التنفیذ، ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة المحضر القضائي محضر

...."للمطالبة بالتعویضات أو المطالبة بالغرامة التهدیدیة ما لم یكن قد قضى بها من قبل 

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع قد منح القضاء الموضوعي الاِختصاص 

بالحكم بالغرامة التهدیدیة، غیر أن المادة أعلاه جاءت عامة لم تحدد بدقة الجهة القضائیة 

مما یوحي بأن المحكمة الإبتدائیة فقط هي "المحكمة"ورد فیها مصطلح إذ المختصة، 
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أنها وردت في قانون الإجراءات المدنیة خاصة و دیدیة، المختصة بالحكم بالغرامة الته

الأحكام العامة في التنفیذ الجبري "والإداریة في الباب الرابع من الكتاب الثالث تحت عنوان 

بتوقیع ، مما یدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت جهة الاِستئناف مختصة "للسندات التنفیذیة

السابقة وردت في باب الأحكام العامةإلى أن المادة الغرامة التهدیدیة أم لا، لكن بالنظر 

فیمكننا القول أن المجالس القضائیة بمختلف غرفهم مختصة للنظر في دعوى الغرامة 

التتهدیدیة، كما للدائن أن یطالب بها في أي مرحلة تكون علیها الدعوى، بالتالي یمكن 

.1بر طلبا جدیداللمجلس القضائي أن یحكم بها ولو لأمل مرة، فذلك لا یعت

:الجهات القضائیة الإداریةاختصاص-2

أو تختص المحاكم الإداریة في جمیع الدعاوى التي تكون الدولة، الولایة، البلدیة، 

.2إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، طرفا فیها

القضاء الإداري في تقریر الغرامة التهدیدیة، یجب الإشارة اختصاصقبل التطرق إلى 

المتضمن قانون الإجراءات 09-08أن قانون الإجراءات المدنیة الملغى بموجب القانون رقم 

المدنیة والإداریة، قد نص على استعمال الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار المدین على تنفیذ 

، وعلى اعتبار أن هذا القانون كان 471و 340مادتین الحكم أو القرار الصادر ضده في ال

یطبق على المنازعات العادیة وغیر العادیة، بالتالي یجوز للقضاء الحكم بالغرامة التهدیدیة 

.على الإدارة، إذا أخلت بالتزامها في تنفیذ الحكم أو القرار الصادر ضدها

دم جواز النطق بالغرامة أما القضاء الإداري فقد تضاربت مواقفه حیال جواز أو ع

التهدیدیة ضد الإدارة لجبرها على تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة الصادرة في 

لوني یوسف، الحمایة الإجرائیة للدائن المتعاقد في التنفیذ العیني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، _1

.268، ص2019-2018تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

..المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات  801و 800المواد :راجع_2
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والذي أقر بعدم جواز 2002، فنجد القرار الصادر عن المحكمة العلیا سنة 1مواجهتها

لقضائیة أیا كانت لا یجوز للهیئة ا"...:النطق بالغرامة التهیدیة ضد الإدارة والذي جاء فیه

طبیعتها أن تحكم بالغرامة التهدیدیة ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي وإنما یمكن 

2"للمتضرر أن یرفع دعوى بهدف الحصول على التعویض نتیجة هذا التصرف

ففي خلال هذه الفترة تمسك القضاء الإداري بمبدأ حظر توقیع الغرامة التهدیدیة على 

، 3مبدأ لا یمكن مخالفته، وأنه من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسهالإدارة واعتبره 

ونظرا للانتقادات الكثیرة التي طالت هذا الموقف، تدخل المشرع الجزائري ونص في قانون 

، على جواز المطالبة بتوقیع الغرامة 2008الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر سنة 

4عن تنفیذ حكم قضائي ممهور بالصیغة التنفیذیةامتناعهاالة التهدیدیة ضد الإدارة في ح

.5منه 983و 980وذلك في المواد 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن بالعودة لاِختصاص القضاء الإداري، 

مة التهدیدیة في المواد الإداریةمنه تتعلق بالغراتضمن نصوص خاصة في الكتاب الرابع 

.6سبیل الجوازوالتي جاءت على

بالحكم بالغرامة التهدیدیة، أین تم النص على ذلك صراحة المحكمة الإداریة تختص

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وما یلیها من القانون، خاصة 978من خلال المادة 

، 2016، نوفمبر 02، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد "الغرامة التهدیدیة في المنازعات الإداریة"میمونة سعاد، _1

 .214ص

،01، عن الغرفة المدنیة، مجلة المحكمة العلیا، عدد 06/02/2002مؤرخ في 239307قرار المحكمة العلیا رقم _2

.168، ص2003

.315، ص2015حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، دار الهدى، الجزائر، _3

، مجلة العلوم الإجتماعیة والسیاسیة، العدد "الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة في التشریعین الجزائري والمغربي"مبروك حنان، _4

.437، ص2016، 12

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 983و 980المادة _5

.من نفس القانون 985و 984، 981، 980المواد :راجع_6
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یجوز للجهة القضائیة الإداریة، المطلوب ":منه التي تنص صراحة على أنه980المادة 

أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع  979و 978اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین منها

بالفصل في طلب توقیع الغرامة التهدیدیة لتنفیذ فتختص، 1"تحدید تاریخ سریان مفعولها

أشهر )03(، وذلك بعد تعنت المنفذ ضده، وانقضاء الثلاثة الاقتضاءحكمها النهائي عند 

من قانون الإجراءات 987/1تنفیذ إلتزامه، وهذا ما ورد في المادة الممنوحة له من أجل 

.2المدنیة والإداریة

كون أن جمیع النصوص المتعلقة بالغرامة التهدیدیة وردت في باب الأحكام العامة 

"الجهة القضائیة"المشرع فیها عبارة واِستعملالمطبقة على تنفیذ أحكام القضائیة الإداریة، 

من قانون  979و 978كما استعمل في المادتین ذه الجهة القضائیة،دون تحدید له

انطلاقا من ذلك یمكن "الأمر أو الحكم أو القرار"صطلح الإجراءات المدنیة والإداریة م

، فیختص بالفصل في 3لمجلس الدولة باِعتباره مصدر القرار أن یقوم بتوقیع الغرامة التهدیدیة

قرارات الصادرة عنه والتي تحیلها إلیه المحاكم الإداریةطلب الغرامة التهدیدیة بشأن ال

باِعتبارها جهة إستئناف، والطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة عنه مباشرة والمتعلقة 

.4بالسلطات الإداریة المركزیة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة980المادة _1

"على أنه987تنص الفقرة الأولى من المادة _2 لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر باِتخاذ التدابیر :

الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه، عند الإقتضاء، إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم 

"أشهر، یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم)03(علیه، إنقضاء اجل ثلاثة 

.11ذبیح زهیرة، مرجع سابق، ص_3

.49منصر عادل، بشیرن محند، مرجع سابق، ص_4
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:تعجالي بتوقیع الغرامة التهدیدیةاِختصاص القضاء الاِس:ثانیا

مسألة اختصاص القاضي الإستعجالي للفصل في موقفه من حسم المشرع الجزائري 

دعوى الغرامة التهدیدیة، حیث منح للقاضي الاِستعجالي صلاحیة البث والنظر في هذه 

:والتي تنص على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 305من خلال المادة  الدعوى

."یمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهدیدیة وتصفیتها"

أما عن موقف القضاء القضاء المدني بشأن إختصاص القاضي الإستعجالي بتوقیع 

الغرامة التهدیدیة في القضایا المدنیة، فهو مستقر، حیث صدر قرار عن المحكمة العلیا سنة 

أقرت فیه باِختصاص القاضي الإستعجالي بتوقیع الغرامة التهدیدیة، وأهم ما جاء في 1985

"ما یليحیثیات هذا القرار ولما كان ثابتا أن قضاة الاستعجال قضوا على الطاعن برد ...:

فتحوا ...دج عن كل یوم تأخیر500الماء فورا للمطعون ضده تحت غرامة تهدیدیة قدرها 

:ما یلي1997، كما جاء في قرار آخر صادر في 1..."له مجال التصدي للضرر وإنهائه

ب الخصوم أن یصدر یجوز له بناء على طلقاضي الاِستعجال أنمن المقرر قانونا "

مالیة، ولما تبین في قضیة الحال أن قضاة الإستعجال لما قضوا بعدم أحكاما بتهدیدات

م .إ.من ق183ركن الاستعجال وفقا للمادة انعداماِختصاصهم في النزاع على أساس 

.2"فیهفإنهم یكونوا قد خالفوا القانون مما یستوجب النقض في القرار المطعون

1990، 01، عن الغرفة المدنیة، المجلة القضائیة، عدد 27/11/1985مؤرخ في 41783قرار المحكمة العلیا رقم _1

  .43ص

1997، 02، عن الغرفة المدنیة، المجلة القضائیة، عدد 22/10/1997مؤرخ في 179531قرار المحكمة العلیا رقم _2

  .81ص
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المطلب الثاني

دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة

تأتي مرحلة تصفیة الغرامة التهدیدیة كآخر مرحلة من مراحل إجراءات التنفیذ العیني 

الجبري عن طریق الغرامة التهدیدیة، بحیث یتم إعمالها في حالة إصرار وتعنت المنفذ علیه 

على عدم تنفیذ إلتزامه، ولا تتم تصفیة الغرامة التهدیدیة بطریقة آلیة بمجرد تعنت المدین إنما 

.بشأنهارفع دعوى قضائیة تطلب ذلك ی

انطلاقا من ذلك سنتطرق إلى الجهة القضائیة المختصة بتصفیة الغرامة التهدیدیة 

).الفرع الثاني(وإلى العناصر المعتمد علیها في التصفیة)الفرع الأول(

الفرع الأول

الجهة القضائیة والمختصة بتصفیة الغرامة التهدیدیة

الجزائري في مسألة الجهة القضائیة المختصة بتصفیة الغرامة لقد فرق المشرع 

واِختصاص القاضي )أولا(التهدیدیة بین اِختصاص القاضي الفاصل في الموضوع

.)ثانیا(الإستعجالي

:بتصفیة الغرامة التهدیدیةاِختصاص قاضي الموضوع : أولا

بالجهة القضائیة الموضوعیة الجهة التي تفصل في موضوع النزاع، ولقد المقصود

میز المشرع بین اِختصاص القضاء الموضوعي الفاصل في النزاع العادي الذي یربط 

ختصاص القضاء الموضوعي الفاصل في المنازعات ، وبین اأشخاص القانون الخاص

.الإداریة
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:القضاء العادي بتصفیة الغرامة التهدیدیةختصاصاِ -1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت على 72بالإطلاع على المادة 

أخذ نجد أن المشرع الجزائري، 1"یجوز للقاضي تصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمر بها":أنه

، منه نستنتج أن 2التصفیةبمبدأ التلازم بین قاضي الحكم بالغرامة التهدیدیة وقاضي 

بتصفیة الغرامة التهدیدیة یعود إلى القاضي الذي أصدر الحكم بها، وبما أن الاختصاص

لها سلطة الحكم بالغرامة التهدیدیة، فیقوم الاستئنافمحكمة الدرجة الأولى وجهة كلا من 

.ضمنیا اِختصاصها بالتصفیة

"على أنه20/03/2014جاء في قرار للمحكمة العلیا صادر في  ترفع دعوى :

.3"تصفیة الغرامة التهدیدیة أمام المحكمة ولیس أمام المجلس القضائي الذي حكم بها

.من قانون الإجراءات المدنیة والأداریة72الملاحظ أن هذا القرار جاء مخالفا لنص المادة و

:بتصفیة الغرامة التهدیدیةداري ختصاص القضاء الإاِ -2

نص المشرع الجزائري صراحة على اِختصاص القاضي الإداري بتصفیة الغرامة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 983التهدیدیة التي أمر بها وذلك من خلال المادة 

في حالة عدم التنفیذ تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة ":والتي نصت على ما یلي

ما یمكن ملاحظته أن هذه المادة وردت في الفصل ، "ت بهاالغرامة التهدیدیة التي أمر 

ریة وتلك الصادرة عن مجلس الدولةالمتعلق بالأحكام العامة الصادرة من المحاكم الإدا

.4الجهة القضائیة التي أمرت بالغرامة التهدیدیة هي المختصة بتصفیتهاوبذلك تكون

1
.داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ72المادة _

.160ناصر منى، مرجع سابق، ص_2

،02، عن الغرفة المدنیة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 20/03/2014مؤرخ في 0924415قرار المحكمة العلیا رقم _3

.171، ص2014

.293لوني یوسف، الحمایة الإجرائیة للدائن المتعاقد في التنفیذ العیني، مرجع سابق، ص_4



مة التھدیدیةالإطار التنظیمي للغراالفصل الثاني 

49

:بتصفیة الغرامة التهدیدیةالاستعجالقاضي اِختصاص :ثانیا

منح المشرع الجزائري لقاضي الاِستعجال اختصاص تصفیة الغرامة التهدیدیة التي 

حكم بها، بعدما إعترف له بسلطة الحكم بها كما هو مبین سابقا، وهذا اِستنادا لنص المادة 

ي یمكن لقاض":على أنه صوالتي تن1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة305

كما كرس صراحة في المنازعات الإداریة ،"الاستعجال الحكم بالغرامات التهدیدیة وتصفیتها

اِختصاص القاضي الإداري الاِستعجالي بتصفیة الغرامة التهدیدیة، ویتجلى ذلك من خلال 

، التي لم تمیز بین قاضي الإستعجالي 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة983المادة 

.الموضوعوقاضي 

الفرع الثاني

العناصر المعتمد علیها في تصفیة الغرامة التهدیدیة

بحثا عن العناصر الواجب الإعتماد علیها في تصفیة الغرامات التهدیدیة المحكوم إذا   

یتمثلیناثنینمن القانون المدني على عنصرین 175بها نجد أن المشرع قد نص في المادة 

  :في

:أصاب الدائن الذيعنصر الضرر : أولا

من 182یتحدد عنصر الضرر وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

القاضي هو الذي یقدره، ویشمل "...:القانون المدني حیث جاء في فقرتها الأولى أنه

بذلك فإن القاضي یقدر 3..."لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسبالتعویض ما

لخسارة الذي لحق الدائن والكسب الذي فاته، من جراء عدم التعویض على أساس عنصر ا

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن305المادة _1

.القانوننفس من 983المادة _2

.القانون المدنيمن 182المادة _3



مة التھدیدیةالإطار التنظیمي للغراالفصل الثاني 

50

الدائن المدعي، فإذا لم یصب الدائن  على التنفیذ العیني، ویقع عبء إثبات الضرر بعنصریه

.بأي ضرر نتیجة عدم التنفیذ أو التأخر فیه، فإنه لا مجال للتعویض

الضرر غیر یكون التعویض الذي یحكم به القاضي على الضرر المباشر دون 

، وعن الضرر المتوقع دون الضرر غیر المتوقع، وهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة 1المباشر

"من القانون المدني182من المادة  یلتزم فلا غیر أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، :

المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه 

على أن التعویض یكون على الضرر الفعلي الذي كما أكدت المحكمة، 2"ت التعاقدعادة وق

متى كان من المقرر ":والذي جاء فیه1990أصاب الدائن، وذلك في قرارها الصادر سنة 

قانونا أنه لا یجوز أن یتعدى مقدار التهدید المالي المحكوم به مقدار التعویض عن 

قضاة الموضوع الذین قضوا بدفع الغرامة التهدیدیة دون الضرر الفعلي الذي  ینشأ، فإن 

إجراء تحقیق حول مقدار الضرر الحقیقي الذي نشأ یكونوا قد عرضوا قرارهم لانعدام 

.3"التسبیب

:عنصر العنت البادي من المدین:یاثان

العنت هو الإصرار والمقاومة عن التنفیذ الصادرین عن المدین المحكوم علیه، إتجاه 

الحكم القضائي الذي ألزم بموجبه، ویعتبر العنت العنصر الذي یمیز التعویض عن معناه 

، ولقد أكد المشرع على هذا العنصر في 4فكرة التهدید المالي عالمألوف، ویجعله یتفق م

.128لوني یوسف، تنفیذ الإلتزامات العقدیة عن طریق الغرامة التهدیدیة، مرجع سابق، ص_1

.من القانون المدني182المادة _2

، 01، عن الغرفة التجاریة والبحریة، المجلة القضائیة، العدد 06/05/1990في مؤرخ 65555قرار المحكمة العلیا رقم _3

.88، ص1993

.720عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص_4
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"من القانون المدني التي جاء فیها175المادة  مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب ...:

.1"بدا من المدینوالعنت الذيالدائن

تعنت المدین في التنفیذ یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، فهي مسألة إن مدى 

موضوعیة یعود للقاضي السلطة في تقدیرها حسب وقائع ومعطیات كل قضیة، فإذا اِنتفى 

عنصر العنت كان للقاضي إلغاء الغرامة التهدیدیة كلیا، كما لو كان التأخیر ناشئ عن عذر 

.2مقبول

عند تصفیة الغرامة التهدیدیة، الضرر الذي أصاب بالاعتباربما أن القاضي یأخذ 

سنة وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادرالدائن وما بدا من المدین من عنت

بالتالي یكون مبلغ التعویض النهائي بعد تصفیة الغرامة التهدیدیة یتجاوز مبلغ ،20193

بمبلغ التعویض التعویض وفقا للقواعد العامة، كما لا یجوز للقاضي الحكم على المدین 

علیه بتعویض وفقا للقواعد العامةحكمة إضافة لالغرامة التهدیدیةالنهائي الناتج عن تصفیة 

، إضافة 4"عدم جواز منح تعویضین عن نفس الضرر"ا للمبدأ القاضي بـ وإلا أعتبر مخالف

التي تقضي بالمطالبة 5من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة509إلى خرقه لأحكام المادة 

.بالتعویضات أو التهدیدات المالیة، ولیس الإثنین معا

.من القانون المدني175المادة _1

.176ناصر منى، مرجع سابق، ص_2

التهدیدیة على عنصرین یجب الأخذ بهما، وهما یعتمد التعویض الذي یمنح عند تصفیة الغرامة":في القرار أنهجاء _3

عنصر الضرر الذي یصیب الدائن ویتحدد وفقا للقواعد العامة، وعنصر التعنت الذي یبدیه المدین والمتمثل في إصراره و 

مؤرخ في 1267724قرار المحكمة العلیا رقم -."مقاومته وامتناعه عن التنفیذ الذي ألزم به بموجب حكم قضائي

.23، ص2019،عن الغرفة المدنیة، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني19/09/2019

.67حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص_4

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة509المادة _5
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المدنیة والإداریة منحت من قانون الإجراءات 985كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 

للقاضي الإداري سلطة تقریر عدم دفع جزء من المبلغ الناتج عن تصفیة الغرامة التهدیدیة 

.1للمدعي، إذا تجاوز قیمة الضرر وأن یأمر بدفعه للخزینة العمومیة

، فالمشرع بنصه على عنصري التعویضنلاحظ تداخل الغرامة التهدیدیة مع هنا 

لغى القوة القانوني لهذه الوسیلةلتصفیة الغرامة التهدیدیة یكون قد أالضرر والعنت كأساس

ولا یمكن القول عنها وسیلة لدفع المدین إلى تنفیذ إلتزامه، فهي تصبح بعد تصفیتها مثلها 

حضر إضافة إلى أنه في الواقع كل ما یلزم لتصفیة الغرامة هو تقدیم م،مثل التعویض

.ة لإثبات الضررإمتناع عن التنفیذ، دون الحاج

كل مدة زمنیة لا یمتثل فیهاعن  تهدیدیةهدف من فرض غرامة ال كما نتساءل عن

خذ بعین الإعتبار ة التي لم یتم فیها التنفیذ لن تؤ ، إذا كان هذا المبلغ وهذه المدللتنفیذالمدین

.عند التصفیة

.من نفس القانون985المادة _1
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الثانيالمبحث 

جتماعیةالاِ  وادالغرامة التهدیدیة في الم

قد یترتب عن علاقات العمل أثناء سریانها أو عند إنهائها نزاعات بین رب العمل 

والعامل، تسمى نزاعات فردیة، ومن أجل الحفاظ على العلاقة الودیة بین الطرفین فرض 

-90قانون رقمال، وذلك في داخلیةإلى جانب التسویة ال"نظام المصالحة"المشرع الجزائري

النزاعات الفردیة في العمل، واعتبرها إجراء وجوبیا في مجال علاقات المتعلق بتسویة 04

.العمل فنجاحها یؤدي إلى إنهاء الخصومة

تظهر في طابعها أولى المشرع الجزائري لإجراء المصالحة أهمیة بالغة، والتي 

قانونیة محددة الفردي كحل ودي جوهري، كما خصها المشرع بإجراءات عالإلزامي في النزا

یتریب عن هذه الطبیعة قرینة قانونیة تتمثل في ضرورة تحریر محضر لیة وموضوعیة، شك

المصالحة، الذي یحوز على القوة الثبوتیة والتنفیذیة من جهة، بینما یعتبر محضر عدم 

.المصالحة شرط إجرائي یتوقف علیه قبول الدعوى القضائیة شكلا من جهة أخرى

ة ئدیة، بشقیها سواء على مستوى الهیالعمل الفر  عاتابعد فشل التسویة الودیة لنز 

تضرر غیر اللجوء للقضاء المستخدمة أو عبر مكاتب المصالحة، لم یتبقى للطرف الم

الطرف المتضرر لاستیفاء حقه، وتعتبر التسویة القضائیة المرحلة الأخیرة التي یؤول إلیها 

.الوطنیةلب التشریعات غوهذا ما تقضي به أ

غالبا ما یكون المستخدم، أورد المشرع ،وتعنت طرف على الآخرتحسبا لتعسف 

للعامل الحاصل  زالجزائري الغرامة التهدیدیة كضمان لتنفیذ محضر المصالحة، كما أجا

منها الغرامة و جوء إلى وسائل التنفیذ الجبري لتنفیذیة، الالصیغة العلى حكم ممهور ب

.التهدیدیة
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 وادظیمي للغرامة التهدیدیة في المالإطار التنسبق وللتعرف على مما انطلاقا

المطلب (الاجتماعیة وادطبیق الغرامة التهدیدیة في المنطاق ت:، سنتطرق إلىالاجتماعیة

.)المطلب الثاني(إجراءات تقریر الغرامة التهدیدیة و  ،)الأول

المطلب الأول

الإجتماعیة  وادتطبیق الغرامة التهدیدیة في المنطاق 

من  39و 35، 34تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع الغرامة التهدیدیة في المواد 

یتعلق فردیة في العمل، وحصرها في موضوعینالمتعلق بتسویة النزاعات ال04-90قانون ال

والثاني في عن تنفیذ محضر المصالحة المحرر من قبل مكتب المصالحة،بالامتناعالأول 

انطلاقا من ذلك سنتناول بالصیغة التنفیذیة،  ةهور مالم ةم النهائیاحكعدم تنفیذ ما ورد في الأ

.)الفرع الثاني(الأحكام النهائیة تنفیذ و )الفرع الأول(محضر المصالحة تنفیذ

الفرع الأول 

تنفیذ محضر المصالحة

امتناعللوقوف على تنفیذ محضر المصالحة عن طریق الغرامة التهدیدیة في حالة 

ثم الحدیث عن تنفیذه ) أولا( التعریف بمحضر المصالحةأولا أحد الطرفین، وجب 

).ثانیا(والضمانات القانونیة المرافقة لذلك 
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.تعریف محضر المصالحة: أولا

ة المتواجد بمقر حة المحضر الذي یحرره مكتب المصالیقصد بمحضر المصالح

طرفي النزاع حول جزء أو كل عناصر الخلاف، وذلك بعد تفاقانتیجة مفتشیة العمل،

.1إكتمال الإجراءات القانونیة للمصالحة

أكد المشرع الجزائري على إلزامیة إجراء المصالحة في النزاع الفردي، من خلال 

عرض النزاع على ، التي فرضت إجراء المصالحة قبل 04-90من القانون رقم 19المادة 

یكون إختیاریا في حالة إقامة المدعى علیه خارج التراب الوطني، أو إذا القضاء، واستثناء

، وحرص على أن تتم هذه العملیة 2كان صاحب العمل في حالة إفلاس أو تسویة قضائیة

.من القانون سالف الذكر 31إلى  26وفق إجراءات متتالیة نصت علیها المواد من 

أول إجراء بموجب عریضة مكتوبة أو یقوم العامل بإخطار مفتشیة العمل، وذلك ك

043-90من القانون 26بالحضور الشخصي إلى مقر مفتشیة العمل، كما ورد في المادة 

أیام من تبلیغه)03(خلال ثلاثة ،وتقوم المفتشیة بدورها بإعداد محضر بتصریحات المدعي

للنظر في ، واستدعاء الأطراف للإجتماع وفق تاریخ معین4مع إخطار مكتب المصالحة 

، وفي حالة عدم حضور 5أیام من تاریخ الإستدعاء)08(النزاع المطروح، وذلك خلال 

المدعي أو ممثله القانوني في التاریخ المحدد للجلسة، ما لم یوجد مانع شرعي، یتم شطب 

1
، مجلة قانون العمل والتشغیل، "وقرارات المحكمة العلیاالغرامة التهدیدیة بین أحكام قانون العمل "بن عزوز بن صابرین، _

.7، ص2018العدد الخامس، جانفي 

.تسویة النزاعات الفردیة في العملمن قانون 19المادة _2

.من نفس القانون26المادة _3

ممثلین )02(ممثلین للعمال، وعضوین )02(مكتب المصالحة من لجنة متساویة الأعضاء مكونة من عضوین یتشكل_4

أشهر، مرة من ممثلي )06(للمستخدمین، حیث یتم تداول رئاسة المكتب بالتناوب بالنسبة لكلا الطرفین، وهذا لمدة ستة 

.تسویة النزاعات الفردیة في العملنون قامن 6المادة –راجع .العمال، وأخرى من ممثلي المستخدمین

.نفس القانونمن 27المادة _5
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، وفي حالة عدم حضور المدعى علیه أو ممثله 1القضیة من جدول مكتب المصالحة

)08(في أجل أقصاه لة الصلح، یعاد استدعائه من جدیدالمحدد لمحاو القانوني في التاریخ 

، وفي حالة غیابه للمرة الثانیة یحرر محضر عدم المصالحة، یسلم 2أیام من تاریخ الاستدعاء

.مكینه من مباشرة الدعوى القضائیةلت3نسخة منه للعامل

:إحتمالینأما إذا حضر أطراف النزاع إلى جلسة المصالحة فإنّ هناك 

الاتفاق على كل أو جزء من الخلاف وبالتالي إعداد المكتب محضرا :الاحتمال الأول•

.للمصالحة

في حالة فشل جلسة المصالحة وتمسك كل طرف بطلباته یتم تحریر :الاحتمال الثاني•

.4محضر بعدم المصالحة

32طبقا للمادة تعتبر محاضر المصالحة حجة إثبات ما لم یطعن فیها بالتزویر-

، وبذلك یكون محضر المصالحة دلیل إثبات رسمي على وصول 045-90 مالقانون رقمن

.6الأطراف إلى إتفاق وإنهاء النزاع القائم بینهم دون حاجة إلى القضاء

.قانون تسویة النزاعات الفردیة في العملمن 28المادة _1

.نفس القانونمن 29المادة _2

.نفس القانونمن 30المادة _3

.نفس القانونمن 31المادة _4

.من نفس القانون32المادة -5

، مجلة قانون العمل والتشغیل، "تطور آلیات التسویة الودیة لمنازعات العمل الفردیة في التشریع الجزائري"بلعبدون عواد، _6

.62، ص2017العدد الثالث، جانفي 



مة التھدیدیةالإطار التنظیمي للغراالفصل الثاني 

57

.تنفیذ محضر المصالحة وضماناته:ثانیا

التي یحددونها، وفي حالة یقوم الأطراف بتنفیذ اتفاق المصالحة وفقا للشروط والآجال 

یوما من تاریخ الإتفاق وهذا ما )30(عدم تحدید الأجل، یتم التنفیذ في أجل ل یتجاوز 

.041-90من القانون رقم 33نصت علیه المادة 

یحدث أن لا یقوم أحد الأطراف بتنفیذ محضر المصالحة، ومن أجل تفادي تعنت 

وتعسف طرف على الآخر، غالبا ما یكون المستخدم، تدخل المشرع الجزائري لحمایة الطرف 

المتضرر، والذي یكون عادة العامل، من عدم التنفیذ وتمكینه من مطالبة الطرف المدین 

المتفق علیها، وهذا من خلال التزاماتهأو تأخره عن تنفیذ بالتنفیذ الجبري، في حالة رفضه

.2تدعیم هذه المحاضر وإحاطتها ببعض الضمانات التنفیذیة ذات الطابع القضائي

نذكر من هذه الضمانات الغرامة التهدیدیة، والتي تعتبر وسیلة ضغط على المستخدم 

حیث نصت  04-90 رقم ن القانونم34لدفعه إلى تنفیذ إلتزاماته، والتي وردت في المادة 

وفقا للشروط والآجال أحد الأطراف في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل":على أنه

یأمر رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل من هذا القانون،33ددة في المادة المح

الاجتماعیة والملتمس بعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعى علیه 

غرامة تهدیدیة یومیة لا تقل عن نظامیا، التنفیذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحدید

.المعمول بهمن الراتب الشهري الأدنى المضمون كما یحدده التشریع والتنظیم 25%

غیر أن هذه الغرامة التهدیدیة لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجوز 

.یوما)15(

."یكون لهذا الأمر التنفیذ المعجل قانونا رغم ممارسته أي طریق من طرق الطعن

.من قانون تسویة النزاعات الفردیة في العمل33المادة :انظر_1

.63بلعبدون عواد، مرجع سابق، ص_2
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والذي جاء في 11/11/1997أكده قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ هذا ما 

من المقرر قانونا أن ینفذ الأطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي ":اتهحیثی

.یوما من تاریخ الاتفاق30ففي أجل لا یتجاوز یحددونها، فإن لم توجد 

ومن المقرر أیضا انه في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا 

للشروط والآجال المحددة في القانون، یأمر رئیس المحكمة الفاصل في المسائل 

الاجتماعیة والملتمس بعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة بالتنفیذ المعجل لمحضر 

من الراتب الشهري الأدنى %25دیة یومیة لا تقل عن المصالحة مع تحدید غرامة تهدی

.المضمون

غیر أن هذه الغرامة التهدیدیة لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 

.1"یوما15

استثناء عن القاعدة العامة، التي تعطي القاضي الحریة 34یعتبر نص المادة 

تهدیدیة، وقد یرجع تضییق المشرع الجزائري لسلطة المطلقة في تحدید مقدار الغرامة ال

التنفیذ المتعلق بفئة خاصة وهم العمال محل الالتزامالقاضي في هذه الحالة إلى طبیعة 

الذین یهدف عادة المشرع إلى حمایتهم من تعسف المستخدم، غیر أنّ الغرامة التهدیدیة  لا 

، على أن 2یوما)15(ز خمسة عشر تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاو 

.3عامل100تتضاعف هذه الغرامة بقدر عدد العمال المعنیین وفي حدود 

، 02، عن الغرفة الاجتماعیة، المجلة القضائیة، عدد 11/11/1997مؤرخ في 154706قرار المحكمة العلیا رقم _1

.107، ص1997

2
.64بلعبدون عواد، مرجع سابق، ص_

عندما یتعلق التنفیذ بكل أو بجزء من الاتفاق الجماعي للعمل ":على أنه 04- 90رقم  من القانون35تنص المادة _3

من 34أو أكثر من المستخدمین فان الغرامة التهدیدیة الیومیة المحددة طبقا للمادة یكون ممثلو العمال طرفا فیه وواحد

."عامل)100(وفي حدود مائة .هذا القانون تتضاعف بقدر عدد العمال المعنیین
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الفرع الثاني 

تنفیذ الأحكام النهائیة 

قضاء استثنائیا من حیث اختصاصاته یعد القضاء الاجتماعي في الجزائر، 

وإجراءات رفع الدعوى أمامه، ومن حیث طبیعة أحكامه، فإلى جانب الشروط الشكلیة 

المتمثلة في الصفة والمصلحة وأهلیة التقاضي، المنصوص علیها في قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة، لا تقبل الدعوى شكلا أمام القسم الاجتماعي إذا لم تصحب العریضة 

.1ح المحرر من قبل مكتب المصالحة المختص إقلیمیاالافتتاحیة بمحضر عدم الصل

یتضح مما سبق أنه بعد فشل الطرفان في تسویة النزاع أمام مكتب المصالحة، یلجأ 

ن إلى القضاء، بعد تحصله على محضر عدم المصالحة م)العامل(الطرف المتضرر 

من تاریخ أشهر06مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، بحیث یجب رفع الدعوى في أجل 

.2تسلیم محضر عدم المصالحة، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى

، وهذا ما 3بذلك یبقى قبول الدعوى القضائیة مرهونا بمدى تحقق شرط المصالحة

ترفق العریضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من ":04-90من القانون 37أكدته المادة 

مكتب المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو محضر عدم المصالحة الصادر عن 

."من هذا القانون 32إلى  26مبین في المواد من 

.10بن عزوز بن صابرین، مرجع سابق ص_1

2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة504المادة :أنظر_

عیسى، بونوة مختار، الصلح كآلیة لتسویة نزاعات العمل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر حبیب بن_3

.46، ص2016/2017حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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والذي  08/10/2015أخذت المحكمة العلیا بهذا الشرط في قرارها الصادر بتاریخ 

.1"في غیاب محضر عدم المصالحةلا تقبل الدعوى أمام القسم الاجتماعي":جاء فیه أنه

، یتبین أنّ المحكمة الاجتماعیة 04-90من القانون رقم  22و 21المواد بتحلیل

:تصدر ثلاث أنواع من الأحكام على النحو التالي

:أحكام ابتدائیة نهائیة: أولا

:تتمثل الحالات التي یفصل فیها القسم الاجتماعي بأحكام ابتدائیة نهائیة في

دم ضد المدعي دون تطبیق الإجراءات إلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخ-

.التأدیبیة أو الاتفاقیات الإجباریة

تسلیم شهادات العمل وكشوفات الرواتب، أو الوثائق الأخرى المنصوص علیها قانونا -

.2لإثبات علاقة العمل

بذلك فإنّ طبیعة القضایا التي تصدر بشأنها الأحكام ابتدائیة و نهائیة محددة على 

ه الأحكام غیر قابلة للطعن فیها بالاستئناف والمعارضة، وتكون قابلة سبیل الحصر، وهذ

.3للطعن بالنقض

تجدر الإشارة إلى أنّ إلغاء العقوبات التأدیبیة من أهم المواضیع التي عادة ما تتناولها 

هذه الفئة من الأحكام القضائیة، حیث خصها المشرع بإجراءات قانونیة هامة نظرا لما تشكله 

القانونیة أو من مخالفات ومساس بحقوق العمال، لكونها تتم دون إحترام الإجراءات التأدیبیة 

ة المحكمة العلیا، العدد ، عن الغرفة الاجتماعیة، مجل08/10/2015مؤرخ في 0997369قرار المحكمة العلیا رقم _1

.258، ص2015الثاني، 

.تسویة النزاعات الفردیة في العملمن قانون 21المادة -2

، 2008خلیفي عبد الرحمان، الوجیز في منازعات العمل والضمان الإجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، _3

  .51ص
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من 4-73، فقد تم تأكید الطابع النهائي للأحكام الصادرة بشأنها بمقتضى المادة 1تفاقیةالا

إذا وقع تسریح العامل مخالفا ":المتعلق بعلاقات العمل والتي جاء فیها11-90قانون 

أو الإتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا قرار /للإجراءات القانونیة و

وتمنح بهاحترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول بسبب عدم التسریح

العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو استمر 

.2"في عمله

تفصل المحكمة ابتدائیا ونهائیا إما بإدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتیازاته 

المكتسبة، أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر 

ر من العمل، دون الإخلال بالتعویضات المحتملة مع الإشارة أشه6الذي یتقاضاه عن مدة 

إلى أنّ هذا التعویض یشمل الفترة التي تمتد بین قرار التسریح والحكم القضائي، أما بالنسبة 

تدة إلى غایة التنفیذ، یمكن للعامل أن یلجأ إلى الغرامة التهدیدیة الیومیة إذا أثبت للفترة المم

أنّ المستخدم قد رفض إعادة إدماجه في مرحلة تنفیذ الحكم، بشرط أن یكون هذا الحكم 

.3ممهورا بالصیغة التنفیذیة

العمل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة بن صالح حاجة جنات، آلیات تسویة منازعات _1

.69، ص2019-2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بدیس، مستغانم، 

، 17ج عدد .ج.ر.المتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل 21المؤرخ في 11-90من القانون رقم 4-73المادة _2

.معدل ومتمم.1990أفریل 25صادر في 

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة "مسؤولیة المستخدم عن الإنهاء غیر القانون لعلاقة العمل"جادي فایزة، _3

.279، ص2019، 02، العدد 04جلد والسیاسیة، الم
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:أحكام ابتدائیة قابلة للتنفیذ المعجل:ثانیا

ا بصفة إستعجالیة بحكم القانون أو بأمر من القضاء، رغم هي أحكام تستدعي تنفیذه

على سبیل الحصر على  04-90رقم من القانون 22، نصت المادة 1قابلیتها للمراجعة

:المسائل التي تصدر بها الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل وهي

.تطبیق أو تفسیر اتفاقیة أو اتفاق جماعي للعمل-

أو تفسیر كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام تطبیق-

.مكتب المصالحة

.2دفع الرواتب والتعویضات الخاصة بالأشهر الستة الأخیرة-

تكون الأحكام القضائیة ":على أنه2013جاء في قرار للمحكمة العلیا صادر في 

محل تنفیذ مؤقت 04-90من القانون رقم 22المتعلقة بالحالات المذكورة في المادة 

.3"بقوة القانون دون اللجوء إلى رئیس القسم الإجتماعي) فوري(

:أحكام ابتدائیة:ثالثا

، وهي ابتدائیة 04-90 رقم من القانون 22و 21هي الأحكام التي لم تشملها المواد 

إلا بعد استنفاذ جمیع بالطرق العادیة وغیر العادیة، ولا یمكن تنفیذهاقابلة للمراجعة 

.4الإجراءات المقررة قانونا أو بمعنى آخر حیازة الحكم لحجیة الشيء المقضي فیه

لقاضي هو السند الذي یرتكز علیه ا04-90من القانون رقم 39إن المادة 

التهدیدیة، في حالة اكتساب الحكم الصیغة التنفیذیة، حیث في توقیع الغرامةالاجتماعي

.51خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص_1

.تسویة النزاعات الفردیة في العملمن قانون 22المادة _2

، عن الغرفة الاجتماعیة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 07/03/2013مؤرخ في 0719747قرار المحكمة العلیا رقم _3

.230، ص2013الأول، 

.52-51بد الرحمان، مرجع سابق، صخلیفي ع_4
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في حالة اكتساب الحكم الصیغة التنفیذیة یحدد القاضي الغرامة التهدیدیة ":نصت على أنه

بذلك فإن هذه المادة ، 1"من هذا القانون35-34الیومیة المنصوص علیها في المادتین 

د الغرامة التهدیدیة لتنفیذ الحكم الممهور نصت بصریح العبارة على أن القاضي هو من یحد

04-90من القانون  35و 34بالصیغة التنفیذیة بنفس الشروط المنصوص علیها في المواد 

.2من نفس القانون 35و 34إلى المواد بالإحالةویكون المشرع قد تفادى التكرار 

المطلب الثاني

إجراءات تقریر الغرامة التهدیدیة 

تقریر الغرامة التهدیدیة في مرحلتین، الأولى في طلب توقیع الغرامة تتجلى إجراءات 

یة مبالغ الغرامة التهدیدیة صفإذا ما تعنت المستخدم وأصر على عدم التنفیذ، والثانیة في ت

نتعرف على إجراءات تقریر هیئة المستخدمة، انطلاقا من ذلك سالمحكوم بها من قبل على ال

الفرع (ومرحلة تصفیتها )الفرع الأول(توقیع الغرامة التهدیدیة الغرامة التهدیدیة في مرحلة

).الثاني

الفرع الاول

مرحلة توقیع الغرامة التهدیدیة في 

لتنفیذ محضر سنتطرق فیما یلي إلى إجراءات توقیع الغرامة التهدیدیة بالنسبة 

).ثانیا(وبالنسبة لتنفیذ الأحكام النهائیة الممهورة بالصیغة التنفیذیة ) أولا(المصالحة 

.تسویة النزاعات الفردیة في العملمن قانون 39المادة _1

دلال جلول، مبدأ العجالة في القضاء الاجتماعي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -2

.84، ص2016-2015الطاهر مولاي، سعیدة، 
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:بالنسبة لتنفیذ محضر المصالحة: أولا

بتنفیذ ما ورد )المدین(المحدد المتفق علیه وأخل صاحب العمل الأجلانقضى  إذا

في محضر المصالحة، یجوز للدائن العامل اللجوء إلى رئیس المحكمة الفاصلة في المواد 

من القانون رقم 34، ونلاحظ أن هذا المصطلح الذي استعمله المشرع في المادة الاجتماعیة

القسم "نون الإجراءات المدنیة والإداریة یتعارض مع المصطلح الوارد في قا90-04

بالمحكمة المختصة الاجتماعي، فالأصح أن یتجه العامل إلى رئیس القسم 1"الاجتماعي

المعجل لما ورد في محضر المصالحة، تحت طائلة بموجب عریضة، ملتمسا التنفیذ 2إقلیمیا

من الأجر الوطني الأدنى المضمون، غیر أنه لا %25غرامة تهدیدیة یومیة لا تقل عن 

یوما من تاریخ 15یجوز تنفیذ الغرامة التهدیدیة إلا بعد إنقضاء مهلة الوفاء المحددة بـ

استصدار الأمر بتوقیعها، یكون لهذا الأمر صفة النفاذ المعجل رغم ممارسة أي طریق من 

.3طرق الطعن

نون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدها تنص من قا 8فقرة  600إلى المادة بالإطلاع

...إلا بسند تنفیذي والسندات التنفیذیة هيلا یجوز التنفیذ الجبري":صراحة على أنه :

4"محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر علیها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط -8

للدائن طلب التنفیذ التقدم أمام علیه متى تم التأشیر على المحضر من قبل القاضي، یمكن 

من أجل مهره بالصیغة التنفیذیة، وبالتالي مباشرة الضبط الرئیسي بالمحكمة المختصةكاتب

، والمتمثلة في تبلیغ 5إجراءات التنفیذ المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 509و 508راجع المواد _1

یتحدد الإختصاص الإقلیمي أو المحلي للمحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة، إما بمكان تنفیذ علاقة العمل أو _2

.من نفس القانون40من المادة  08الفقرة : راجع.بمحل إقامة المدعي علیه

.ردیة في العملتسویة النزاعات الفمن قانون 34المادة _3

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة600المادة _4

.من نفس القانون 406و 612أنظر المواد _5
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لیف بالوفاء، یحرر المحضر السند التنفیذي والتكلیف بالوفاء، وبعد انقضاء مهلة التك

.القضائي محضر الامتناع عن التنفیذ

إذا كان المشرع قد ترك السلطة التقدیریة للقاضي، في توقیع الغرامة التهدیدیة في 

المواد المدنیة والإداریة، فإنه وعلى خلاف ذلك ونتیجة لخصوصیة أحكام قانون العمل، فإن 

، وأوردت النزول عنهالاجتماعيالمشرع الجزائري حدد مبلغ مالي أدنى لا یجوز للقاضي 

%25قیمة الغرامة التهدیدیة الیومیة بمبلغ لا یقل عن  04- 90 رقم نونقاالمن 34المادة 

محدد، مع العلم أن الأجر الوطني الأدنى المضمون 1من الأجر الوطني الأدنى المضمون

دج، غیر 5000، وعلیه فإن مبلغ الغرامة التهدیدیة لا یجوز أن یقل عن 2دج 20.000بـ

.3ذلك متى طلب الدائنن یرفع هذا المبلغ أنه یجوز للقاضي أ

الفصل في دعوى توقیع الغرامة التهدیدیة، وبعد أما بالنسبة للقاضي المختص في 

من قانون الإجراءات المدنیة 509والمادة 04-90من القانون رقم 34لاطلاع على المادة ا

، یتضح أنه على رئیس القسم الاجتماعي الفصل في هذه الدعوى بموجب أمر 4الإداریة

.طریق من طرق الطعنقضائي، كما یكون لهذا الأمر التنفیذ المعجل رغم ممارسة أي 

، والأمر القضائي هو "حكم"ولیس "أمر"نلاحظ أنه ورد في المادتین أعلاه مصطلح 

میزة من ممیزات القضاء الاستعجالي، انطلاقا من ذلك نستنتج اختصاص قاضي الاستعجال 

.الفصل في دعوى الغرامة التهدیدیةفي 

.تسویة النزاعات الفردیة في العملمن قانون 34المادة :راجع_1

المرسوم الرئاسي المادة الأولى من:راجع. دج 18.000دج بعدما كان 20.000تم رفع الحد الأدنى للأجور لیصبح _2

، صادر في 28ج عدد .ج.ر.، یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ج2021أفریل سنة 7مؤرخ في  137- 21رقم 

.2021أفریل 14

.10بن عزوز بن صابرین، المرجع السابق، ص_3

اعي بالتنفیذ الفوري للأمر یأمر رئیس القسم الاجتم":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه509تنص المادة _4

تحت طائلة غرامة تهدیدیة طبقا لما ینص علیه تشریع العمل، هذا الأمر قابل للتنفیذ بقوة القانون رغم استعمال كل 

"طرق الطعن
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.بالنسبة لتنفیذ الأحكام النهائیة الممهورة بالصیغة التنفیذیة:ثانیا

حترام إجراءات التنفیذ المشار إلیها سابقا، والمتمثلة في حصول طالب التنفیذ بعد إ

على الصیغة التنفیذیة للحكم النهائي، ثم تبلیغها عن طریق المحضر القضائي للمنفذ ضده 

یوما للوفاء بتنفیذ التزامه بموجب محضر التكلیف بالوفاء، وبعد انتهاء 15وإمهاله مدة 

حضر القضائي محضر امتناع عن التنفیذ والذي من خلاله یخیر الدائن إما المهلة یحرر الم

طریق ختیارإباللجوء إلى توقیع الغرامة التهدیدیة بنفس الإجراءات المشار إلیها أعلاه، أو 

والذي جاء 06/05/2009، وهو ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 1التعویض

أو الة والطلب إما بتنفیذ الحكم تحت طائلة غرامة تهدیدیة یحكم القاضي حسب الح":فیه

-90الفقرة الثانیة من القانون 73/4لا یطبق المادةبالتعویض طبقا للقانون المدني،

11"2

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 043-90من القانون رقم 39تعتبر المادة 

العمل هي السند القانوني الذي یرتكز علیه القاضي الاجتماعي في توقیع الغرامة التهدیدیة 

، وهو ما قضت به المحكمة في قرارها رقم 4في حالة اكتساب الحكم للصیغة التنفیذیة

.11بن عزوز بن صابرین، مرجع سابق، ص_1

، عن الغرفة الاجتماعیة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 06/05/2009مؤرخ في 474154قرار المحكمة العلیا رقم _2

.399، ص2009الأول، 

في حالة اكتساب الحكم الصیغة التنفیذیة یحدد ":لى أنهع تسویة النزاعات الفردیة في العملقانون من39تنص المادة _3

"من هذا القانون35-34الیومیة المنصوص علیها في المادتین القاضي الغرامة التهدیدیة

من 73عند تنفیذ حكم قضائي متعلق بإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله، وجب التمییز بین حالة تطبیق المادة _4

ء قرار ، ففي مرحلة ما قبل صدور الحكم بإلغا04-90من القانون رقم 39وحالة تطبیق المادة 11-90القانون رقم 

المتعلق 11-90من القانون رقم 73/4التسریح التعسفي والنطق بإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله تطبق المادة 

بعلاقات العمل أما في مرحلة تنفیذ الحكم الناطق بإعادة الإدماج التي یعود فیها فقط للعامل الحق في الاختیار بین 

من 39بإعادة إدماجه في منصب عمله تحت طائلة غرامة تهدیدیة، فتطبق المادة المطالبة بالتعویض وبین إلزام المستخدم 

رفض تنفیذ حكم قضائي متعلق بإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله "عماري طاهر الدین، :أنظر.04-90القانون رقم 

-99، ص2015، 02م السیاسیة، العدد ، المجلة النقدیة للقانون والعلو )"بین المطالبة بالغرامة التهدیدیة والحكم بالتعویض(

100.
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ي الواجبة ، ه04-90من القانون رقم 39المادة ":والذي جاء فیه أنه636445

، في حالة اكتساب الحكم المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، الصیغة التطبیق

.1"التنفیذیة واللجوء إلى الغرامة التهدیدیة، لتنفیذه

لم تحدد الجهة القضائیة المختصة نوعیا، فیما إذا 04-90من القانون 39إن المادة 

الاستعجالي لها، أما بالنسبة لموقف القضاء كان القسم الاجتماعي للمحكمة أو القسم 

الاجتماعي من ذلك، فلم تستقر المحكمة العلیا على رأي واحد، فنجد لها موقفین فیما یخص 

:هذه المسألة

90/04من القانون 37إن المادة ":ما یلي2000لقد جاء في قرار لها صادر في -

لرئیس القسم الاجتماعي للفصل منحت صراحة الاختصاص 06/02/1990المؤرخ في 

في طلب الغرامة التهدیدیة وهذا الإختصاص یدخل ضمن الإختصاص النوعي الذي هو من 

.2..."النظام العام

إن امتناع احد الأطراف عن ":، جاء فیه ما یلي2001وفي قرار آخر صادر في-

 36و 34وفقا لأحكام المواد ئیة في المسائل الاجتماعیة تتم معالجته تنفیذ الأحكام النها

وأن قاضي الموضوع في المادة الاجتماعیة في حالة قبوله الطلب 04-90من القانون 

من  35و 34ینحصر اختصاصه في تحدیدي الغرامة التهدیدیة وفقا لشروط المادتین 

.3"نفس القانون

جاء في ، ذهبت المحكمة العلیا إلى خلاف ما2003ولكن في قرار أخر صادر في -

القرارین المذكورین أعلاه، حیث قررت إختصاص القاضي الاستعجالي بالحكم بالغرامة 

، عن الغرفة الاجتماعیة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 02/06/2011مؤرخ في 636445قرار المحكمة العلیا رقم _1

.221، ص2011الثاني، 

، عن الغرفة الاجتماعیة، المجلة القضائیة، العدد الأول، 11/07/2000مؤرخ في 240430قرار المحكمة العلیا رقم _2

.191، ص2001

، 02، عن الغرفة الاجتماعیة، المجلة القضائیة، العدد 21/03/2001مؤرخ في 214908قرار المحكمة العلیا رقم _3

.303، ص2002
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یكتسي تنفیذ ":، وكرست المبدأ التالي04-90رقم قانون المن 39طبقا للمادة التهدیدیة

الأحكام النهائیة في المادة الاجتماعیة عن طریق الغرامة التهدیدیة طابعا استعجالیا 

.1"الاستعجالي هو المختص ولیس قاضي الموضوعوالقاضي 

نلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري اعتمد منهجیة غامضة غیر واضحة في 

، وكان القضایا التي تتسم بالاستعجال، والذي انعكس على قرارات المحكمة العلیا المتناقضة

في الفصل في الأجدر به وضع نص قانوني یحدد صراحة الجهة القضائیة المختصة نوعیا 

.دعوى الغرامة التهدیدیة

الفرع الثاني

في مرحلة تصفیة الغرامة التهدیدیة

تهدف دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة إلى تصفیة مبالغ الغرامة في حالة تعنت 

الحكم القاضي بالغرامة لتنفیذ الصادر بشأنه، وعدم إمتثاله للأمر با)المدین(المستخدم 

.2التهدیدیة

175المشرع الجزائري أحكام دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة من خلال المادة تناول 

أو أصر المدین على رفض إذا تم التنفیذ العیني ":، التي جاء فیها أنه3من القانون المدني

التنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي 

من قانون الإجراءات المدنیة 983والمادة ، "بدا من المدینأصاب الدائن والعنت الذي 

، 02، عن الغرفة الاجتماعیة، المجلة القضائیة، العدد 14/10/2003مؤرخ في  290891ا رقم قرار المحكمة العلی_1

.154، ص2003

.286سالمي نضال، مرجع سابق، ص_2

.من القانون المدني175المادة _3
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في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخر في ":بنصه على أنه1والإداریة

."بهاالتنفیذ تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت 

أن نهایة الحكم القاضي بالغرامة إن ما یمكن استخلاصه من هاذین النصین هو 

:التهدیدیة لا تخرج على أحد المواقف التالیة

.إما أن یرضخ المستخدم لأمر التنفیذ ویقلع عن عناده-

.وإما أن ینفذ الحكم جزئیا-

كثر إنتشارا وقد یصر المستخدم على موقفه ویصمم على عدم التنفیذ وهي الحالة الأ-

اللجوء إلى القضاء لطلب تصفیة وفي كل تلك الحالات یجوز للعامل من الناحیة العملیة، 

.مبلغ الغرامة التهدیدیة إذا لم یعد هناك جدوى من بقائها

یختلف مصیر الغرامة التهدیدیة بحسب موقف المستخدم، ففي حالة ما إذا نفذ 

محضر المصالحة، أو تنفیذ التنزامه بإعادة الادماج المستخدم إلتزامه، كتنفیذ ما ورد في

مثلا، یقوم القاضي برفض طلب التصفیة، غیر أنه لا یوجد ما یمنعه من القضاء بالتعویض 

، فإن القاضي الاجتماعي التأخر في التنفیذ، أما في حالة امتناع المستخدم عن التنفیذلقاء 

من القانون  39و 35 34یقوم بتصفیة الغرامة التهدیدیة حسب ما جاء في نصوص المواد 

، إلا إنه وقبل ذلك لابد علیه أن یعید دراسة شروط الغرامة التهدیدیة للتأكد من 90-04

ض الحكم بها لم یراعي شروطها، فله أن یرفتوافرها، فإذا رأى أن القاضي الذي أصدر 

التصفیة لعدم تأسیس الدعوى، أما إذا رأى بأن الشروط القانونیة للقضاء بالغرامة التهدیدیة 

.2جمیعها مستوفاة، فإنه ینتقل إلى التصفیة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة983المادة _1

.288-287سالمي نضال، مرجع سابق، ص_2
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وبشأن ذلك یطرح تساؤل حول إمكانیة أن یقضي ذات القاضي إلى جانب مبلغ 

من قانون 982لمادة الغرامة المصفى بالتعویض نظیر التأخر عن التنفیذ، تطبیقا لنص ا

الغرامة التهدیدیة تكون مستقلة عن":الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها

غیر أن بعض قرارات المحكمة العلیا فرضت الاختیار بین الغرامة التهدیدیة ،1"التعویض

.2والتعویض

ذلك یشیر القاضي إلى عنصري العنت والضرر عند تقدیره للمبلغ المصفى، وهو في 

لكنه لا یخضع للرقابة فیما یخص تقدیره لقیمة هذا التعویض یخضع لرقابة المحكمة العلیا،

طریقة  ونالقضاة یعتمدونجد أن ،إذ تبقى له سلطة مطلقة في ذلك حسب ظروف كل قضیة

التقدیر العام للتعویض، حسب سلطته التقدیریة في ذلك، استنادا إلى ما أصاب الدائن من 

.3ضرر

أن هذا الإجراء المتبع وهذه السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي، تحط من القیمة برأینا

القانونیة للغرامة التهدیدیة، لأن المستخدم الذي یعلم مسبقا أن مبلغ التصفیة لن یكون بالحجم 

الحقیقي لحساب التأخیر مقابل الوحدات الزمنیة المتأخر عنها، سیقبل دفع التعویض مفضلا 

التزامه، ولكن متى قضى القاضي بالمبلغ المتحصل علیه فعلا من جراء ضرب عدم تنفیذ

مبلغ الغرامة التهدیدیة في عدد الأیام المتأخر عنها، هنا سیسارع المدین إلى تنفیذ التزاماته 

.ع المبلغ الذي ستسفر عنه التصفیةلتفادي إرتفا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة982المادة _1

یختار العامل المتوفر على حكم قضائي ناطق بإعادة إدماجه في منصب عمله، عند ":جاء في قرار للمحكمة العلیا أنه_2

خ في مؤر 580532قرار المحكمة العلیا رقم :راجع"رفض تنفیذه، بین المطالبة بالتعویض وبین الغرامة التهدیدیة

.180، ص2011، عن الغرفة الاجتماعیة، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 04/03/2010

.290سالمي نضال، مرجع سابق، ص_3
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الغرامة التهدیدیة وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري أن من خلال هذه الدراسة یتبین لنا 

لدائن، یستعملها ضد مدینه المتأخر عن تنفیذ التزامه المشرع الجزائري في ید االتي وضعها

.إلى إكراهه وجعله یمتثل للتنفیذتؤديبحیثأو الممتنع عن ذلك،

تكریسها في من خلال یظهر  وهذا نظام الغرامة التهدیدیة،أولى المشرع إهتماما كبیرا ل

، 71، 30كذا المواد من القانون المدني، و  175و 174 لمادتینعدة نصوص قانونیة كا

 987إلى  980 الموادالإجراءات المدنیة والإداریة وفيمن قانون 625و  305، 201، 72

 04-90 رقم القانونالنصوص القانونیة الخاصة، منها ومن خلال بعض ، نفس القانونمن 

نوع الحكم الذي یكون مواده حدد من خلال الذي المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، 

وقیع التي تكون محلا لتالالتزاماتتهدیدیة، وكذا أنواع الغرامة المحلا للتنفیذ تحت طائلة 

.بتوقیعها، كما حدد شروط الحكم بها، والجهات القضائیة المختصة هذه الغرامة

، سنسلط الضوء على أبرز ما توصلنا إلیه هذهتبعا لما تناولناه في دراستنا وعلیه، و 

:من نتائج نوجزها في ما یلي

 نفیذ بعض ، كما تعتبر آلیة لتلدفع المدین إلى تنفیذ إلتزامهالغرامة التهدیدیة وسیلة

.الأحكام القضائیة

 حصر المشرع الجزائري نطاق الغرامة التهدیدیة في الالتزامات التي تقتضي التدخل

.الشخصي للمدین
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 حصر المشرع نطاق الغرامة التهدیدیة في تنفیذ محضر الاجتماعیةبالنسبة للمسائل

النهائیة الممهورة بالصیغة جماعیة، إلى جانب تنفیذ الأحكامالمصالحة والاتفاقیات ال

.التنفیذیة

 تقوم خصومة الغرامة التهدیدیة عبر مرحلتین، حیث یرفع الدائن في المرحلة الأولى

تكون الغرامة التهدیدیة قد بلغت دعوى توقیع الغرامة التهدیدیة، فإذا نفذ المدین 

البة بتصفیة المبالغ هدفها، أما إذا رفض التنفیذ تأتي المرحلة الثانیة باللجوء إلى المط

.المحكوم بها

ائري الاختصاص لكل من قضاة الموضوع، سواء كان قضاء عادیا ز منح المشرع الج

.أو إداریا، كما منحه للقضاء الاستعجالي

المنفذ ضده على عناصر التعویض  هیعتمد القاضي في تقدیره للمبلغ الذي یدفع

.عنت الذي بدى من المدینالمكرسة في القواعد العامة، إضافة إلى عنصر ال

 الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیة حكم مؤقت لا یحوز على حجیة الشيء المقضي

فیه، بالتالي لا یمكن تنفیذه إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع، عكس الحكم 

تصفیتها، فإنه یحوز على حجیة الشيء المقضي فیه، وینتج آثاره شأنه یتضمن الذي 

.لزام بتسدید مبلغ من النقودالإجمیع الأحكام القضائیة الأخرى المتضمنة شأن 

 المشرع الجزائري لم ینظم الغرامة التهدیدیة بطریقة كافیة لجعلها وسیلة لإكراه ودفع

المدین إلى تنفیذ إلتزامه، فمن خلال تحلیلنا للنصوص التي تناولت هذه الوسیلة 

مضیعةوالذي یشكل ،مجرد إجراء لا یؤدي الهدف المرجو منه ایمكننا القول أنه

.لوقت ومال صاحب الحق

:التالیةالاقتراحاتیمكن تقدیم سبق، من خلال ما 
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 وذلك باستعمال الوسیلةعلى المشرع توحید المصطلحات المستعملة للتعبیر عن هذه ،

المنصوص علیها في "الإجباریةالغرامة "بدلا من تعبیر "الغرامة التهدیدیة"تعبیر 

.من القانون المدني174المادة 

 بالحكملا بد من وضع نص قانوني یحدد فیه صراحة الجهات القضائیة المختصة

.بالغرامة التهدیدیة

 ضرورة نزع بعض السلطات من القاضي أثناء الحكم بالغرامة التهدیدیة، خاصة فیما

.تهدیدیة، ووضع نص خاص یقوم بتحدید ذلكیتعلق بتحدید میعاد سریان الغرامة ال

 بضرب مبلغ حسابیةالطریقة الإعتماد عند تصفیة الغرامة التهدیدیة على الضرورة

.المدین إلتزامهالغرامة في عدد الأیام التي لم ینفذ فیها 

 النص صراحة على مصیر الالتزام الأصلي عند إصرار المدین على عدم تنفیذ

.فیة الغرامة التهدیدیةالالتزام عینا، رغم تص

حفاظا على مقومات ضرورة التشدید في الغرامات التهدیدیة في المواد الإجتماعیة ،

.العمل، وحمایة للعامل كونه الطرف الأضعف

 قانونالوضع نصوص تحدد بالتفصیل إجراءات تقریر الغرامة التهدیدیة  في ضرورة

.المتعلقة بتنفیذ الأحكام النهائیةتلك، ، وخاصة 04-90 رقم
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2008فیفري 25المؤرخ في 09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم .6
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  ج.ج.ر.العقوبات، ج، یتضمن قانون1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم .2

.، معدل ومتمم1966جوان 11صادر في ،49عدد 

 ج.ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .3

.و متمم، معدل1975سبتمبر  30في  صادر، 78عدد 

سویة النزاعات الفردیة في ، یتعلق بت1990فیفري 6مؤرخ في 04-90قانون رقم .4

.1990لسنة  6عدد  ج.ج.ر.ج العمل،

 عدد ج.ج.ر.تعلق بعلاقات العمل، جی،1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم .5

.معدل ومتمم.1990أفریل  25في  صادر،17

 ج.ج.ر.تعلق بمجلس المحاسبة، جی، 1995جویلیة 17مؤرخ في 20-95أمر رقم .6

.، معدل ومتمم1995جویلیة  24في  صادر،39عدد 
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،43عدد  ج.ج.ر.لق بالمنافسة، جالمتع2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم .7

.، معدل ومتمم2003جویلیة  20في  صادر

، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003جویلیة 19المؤرخ في 05-03أمر رقم .8

.2003جویلیة 23في  صادر،44عدد  ج.ج.ر.المجاورة، ج

ة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنی2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .9

.2008فیفري  23في  ، صادر21عدد  ج.ج.ر.والإداریة، ج

:النصوص التنظیمیة) ج

الأدنى ، یحدد الأجر الوطني 2021ریل فأ 7مؤرخ في 137-21رئاسي رقم مرسوم .1

.2021أفریل  14في  صادر،28عدد  ج.ج.ر.المضمون، ج

:القضائیةوالأحكام القرارات: خامسا

:قرارات المحكمة العلیا) أ

لمدنیة، المجلة ، عن الغرفة ا27/11/1985مؤرخ في 41783قرار المحكمة العلیا رقم .1

.1990، 01القضائیة، عدد 

، عن الغرفة التجاریة 06/05/1990مؤرخ في 65555قرار المحكمة العلیا رقم .2

.01،1993والبحریة، المجلة القضائیة، العدد 

، عن الغرفة المدنیة، 22/10/1997مؤرخ في 179531قرار المحكمة العلیا رقم .3

.1997، 02ائیة، عدد المجلة القض

جتماعیة، عن الغرفة الا ،11/11/1997مؤرخ في 154706قرار المحكمة العلیا رقم .4

.02،1997عدد  ،القضائیةالمجلة 

، عن الغرفة الاجتماعیة، 11/07/2000مؤرخ في 240430قرار المحكمة العلیا رقم .5

.2001،، العدد الأولالمجلة القضائیة
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، عن الغرفة الاجتماعیة، 21/03/2001مؤرخ في 214908قرار المحكمة العلیا رقم .6

.02،2002ئیة، العدد المجلة القضا

، عن الغرفة المدنیة، مجلة 06/02/2002مؤرخ في 239307یا رقم قرار المحكمة العل.7

.01،2003المحكمة العلیا، عدد 

، عن الغرفة الاجتماعیة، 14/10/2003مؤرخ في 290891قرار المحكمة العلیا رقم .8

.2003، 02ة القضائیة، العدد المجل

التجاریة ، عن الغرفة 16/02/2005مؤرخ في 349662قرار المحكمة العلیا رقم .9

.2005، 01یة، مجلة المحكمة العلیا، عدد والبحر 

فة المدنیة، عن الغر  ،21/12/2005مؤرخ في 369030قرار المحكمة العلیا رقم .10

.2011، 66نشرة القضاة، عدد 

نیة، عن الغرفة المد15/02/2006مؤرخ في 392249قرار المحكمة العلیا رقم .11

2006، 01مجلة المحكمة العلیا، عدد 

، ، عن الغرفة المدنیة19/07/2006مؤرخ في 339295قرار المحكمة العلیا رقم .12

.2006، 02مجلة المحكمة العلیا، العدد 

، عن الغرفة 06/05/2009مؤرخ في 474154قرار المحكمة العلیا رقم .13

.2009، جلة المحكمة العلیا، العدد الأولالاجتماعیة، م

، عن الغرفة 04/03/2010في مؤرخ 580532قرار المحكمة العلیا رقم .14

.2011، جلة المحكمة العلیا، العدد الأولالاجتماعیة، م

، عن الغرفة 02/06/2011مؤرخ في 636445قرار المحكمة العلیا رقم .15

.2011، ، العدد الثانيالاجتماعیة، مجلة المحكمة العلیا

عن الغرفة  ،07/03/2013مؤرخ في 0719747قرار المحكمة العلیا رقم .16

.2013، العلیا، العدد الأولجتماعیة، مجلة المحكمةالا
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، ، عن الغرفة المدنیة20/03/2014مؤرخ في 0924415قرار المحكمة العلیا رقم .17

.2014، 02مجلة المحكمة العلیا، العدد 

عن الغرفة  ،08/10/2015مؤرخ في 0997369قرار المحكمة العلیا رقم .18

.2015،الاجتماعیة، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني

عن الغرفة المدنیة، ،19/09/2019مؤرخ في 1267724قرار المحكمة العلیا رقم .19

.2019،مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني

:مجلس الدولة قرار) ب

بمجلة ، منشور08/04/2003الصادر بتاریخ 014989قرار مجلس الدولة رقم .1

.2003، 03العدد  ،مجلس الدولة

:قضائيحكم) ج

.، غیر منشور09/08/2016حكمة تیزي وزو بتاریخ الحكم الصادر عن م.1

II-باللغة الفرنسیة.

1) Texte Juridique.

1. Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative

à la réforme de la procédure civile, JORF du 9 juillet 1972, in:

www.legifrance.gouv.fr.
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الفھـــرس

الصفحةاوینــالعن

01مقدمة

04التهدیدیةالإطار المفاهیمي للغرامة :الفصل الأول

05ماهیة الغرامة التهدیدیة:المبحث الأول

06مفهوم الغرامة التهدیدیة:المطلب الأول

06تعریف الغرامة التهدیدیة:الفرع الأول

07التعریف الفقهي للغرامة التهدیدیة :أولا       

08التعریف التشریعي للغرامة التهدیدیة:ثانیا

10أنواع الغرامة التهدیدیة:الفرع الثاني

10الحكم الأصليالغرامة السابقة على : أولا       

11الحكم الأصليالغرامة اللاحقة على:ثانیا

11خصائص الغرامة التهدیدیة:المطلب الثاني

12الغرامة التهدیدیة ذات طابع تقدیري تهدیدي:الفرع الأول

12التقدیريالطابع: أولا       

13الطابع التهدیدي:ثانیا

14الغرامة التهدیدیة ذات طابع تبعي ومؤقت:الفرع الثاني

14ذات طابع تبعي: أولا       

15ذات طابع مؤقت :ثانیا

16الغرامة التهدیدیة غیر محددة المقدار والمدة:الفرع الثالث

18الغرامة التهدیدیةضوابط :المبحث الثاني
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19شروط الغرامة التهدیدیة:المطلب الأول

19أن یكون تنفیذ الإلتزام عینا لا یزال ممكنا:الفرع الأول

21أن یقتضي التنفیذ تدخل المدین شخصیا:الفرع الثاني

23أن یقوم المدین بطلب الحكم بالغرامة التهدیدیة:الفرع الثالث

25الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة:المطلب الثاني

26الغرامة التهدیدیة نظام تعویض:الفرع الأول

27الغرامة التهدیدیة عقوبة خاصة:الفرع الثاني

29موقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة:الفرع الثالث

34التهدیدیةالإطار التنظیمي للغرامة :الفصل الثاني

35الغرامة التهدیدیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة:المبحث الأول

36دعوى الغرامة التهدیدیة:المطلب الأول

36نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة:الفرع الأول

36استنادا إلى نوع الحكم القضائيتطبیق الغرامة التهدیدیة :أولا       

37استنادا إلى نوع الإلتزامتطبیق الغرامة التهدیدیة :ثانیا

42انعقاد الاختصاص في الحكم بالغرامة التهدیدیة:الفرع الثاني

42إختصاص القضاء الموضوعي: أولا       

46ختصاص القضاء الاستعجاليإ: ثانیا

47دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة:المطلب الثاني

47الجهة القضائیة المختصة بتوقیع الغرامة التهدیدیة:الفرع الأول

47ختصاص قاضي الموضوعإ :أولا       

49ختصاص قاضي الاستعجالإ: ثانیا

49العناصر المعتمد علیها في تصفیة الغرامة التهدیدیة :الفرع الثاني
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49عنصر الضرر الذي أصاب الدائن: أولا       

50عنصر العنت البادي من المدین:ثانیا

53الغرامة التهدیدیة في المواد الاجتماعیة:المبحث الثاني

54نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة في المواد الاجتماعیة:المطلب الأول

54تنفیذ محضر المصالحة:الفرع الأول

55تعریف محضر المصالحة: أولا       

57تنفیذ محضر المصالحة وضماناته:ثانیا

59تنفیذ الأحكام النهائیة:الفرع الثاني

63إجراءات تقریر الغرامة التهدیدیة:المطلب الثاني

63في مرحلة توقیع الغرامة التهدیدیة:الفرع الأول

64بالنسبة لتنفیذ محضر المصالحة: أولا       

66بالنسبة لتنفیذ الأحكام النهائیة الممهورة بالصیغة لتنفیذیة:ثانیا

68في مرحلة تصفیة الغرامة التهدیدیة:الفرع الثاني
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